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كتاب الصيام 
8 - الحديث الأول : عن ألى هري 


رسول الله صل الله عليه وسل دلا 


ضى الله عنه َال 


تقدمُوا رَمَضان بِصَوْم يوم أو 


لدم 


كان يتدوم" مه 


السكلام عليه من وجوه 
أحدها : فيه صرب الرد على الروافض ٠‏ الذين يرون تقديم الصو 


الرؤية 


. لأن 9 رمضان » اسم لما بين الحلالين . فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه 


الثانى : فيه تبيين لممنى الحديث الآخر : الذى فيه « صومواارؤ 


ا لرؤيته » ووبيان أن اللام للتأقيت ء لا 


تقديم الصوم على الرؤ 


فلا يقتضى تقديم الإأكرام على الدخول . 


مابجه والإمام أحد - 


0270 دنه داتهاءة/واه.ةبططعيها/ :عاط 


بالتطوع . فإنه خارج عما رخص فيه - ببعد أن يدخل تحته النذر الخصوص 


باليوم من حيث الافظ . ولسكنه تمارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر . 
إلا - الحديث الثاتى : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما قال : 


دل الحساب غلى أن الهلال قد طلم من الأقق على وجه يرى » لولا وجود المانع ‏ 
كالقم مثلا ‏ فبهذا يمتى الوجوب » لوجود السبب الشرعى - وليس حقيقة 
بشرط فى الازوم ‏ . لأن الاتفاق على أن الحبوس فى الطمور: إذاعل 
يإكال المدة ء أو بالاجتهاد بالأمارات : أن اليوم من رمضان » وجب عليه 


الصوم . و إن لم ير الهلال . ولا أخبره من را 
الثانى : يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هللثل رمضان » وعلى 

الإفطار على المنفرد برؤ ية هلال شوال ولقد أبعد من قال : بأنه لايفطر إذا انفرد 

برؤية هلال شوال . ولكن قالوا : يغطر سراً . 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الأفظ وم والتسانى وابن هاجه 


02176 عد هع نكائماع هوام بذتاعيةا/ :ع مادا 


فى تلك الليلة بآخر 


هل ينطرون ألا 


ابن عباس » 


قال بالعمل بالحاب فى الصوم بقوله « فاقدروا له » 


الراد : إكال المدة 


قوله « فقدروا له » على هذا الممنى ‏ أعنى > 


الرواية الأخرى ميا « فأ "كاوا المدة ثلائم 


وتيسيره من غير إجحاف به . 


2 ل الذء 
ود السحور» بفتيح السين: ما يسك يه . و يضمها القمل . هذا هوالأشهر, 


إل ىكل واحد من القمل والمتسحر به معأ . وليس 


ا 


() أخرجهالبخارى بهذا اللفظ وممٍ والنائى والتزمذى وابن ماجه وأسمد 


02170 عه اكاتماء ةاوه باطعية اند ماد 


فيه دليل على استحباب تأخير السحورء وتقر يبه من الفجر . والظاهر : أن 


المراد بالأذان ههنا : الأذان الثانى . و نما ب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول 


المقصود من حفظ القوى » والمتصوفة وأر باب الباطن فى هذا كلام تشوفوا فيه 


إلى اعتبار معن الصوم وحكته . وهو كسر شهوة البان والفرجء وقالرا 


تتغيرعليه عادته ىمقدار أ كله لابيحصل له المقصود من الصوم » وهو كسرالشهوتين 
والصواب ‏ إن شاء الله - أن مازاد فى المقدار ؛ حتى تمدم هذه الحكة 


بالكلية لايستحب » كمادة المترفين فى التأنق ف 


تب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأ 


2176 عد هع لداتماع ةاوه بذتاعيةا/اعصثط 


ان يصبح جنا ثم يصوم » 


على الممل بهذا الحديث . وصار ذلك إجماعا » 


- واتقق الفة. 


0 وصح أيضاً « أنه صلى الله عليه وس أخبر بذلك عن نفسه » وأبو هريرة أحال 


لاحتيال بمكن أن يكون سبي لصحة الصوم - 


ظ اذ للك ال لحرن للب يقن ان كرو 


) تقتضى إباحة الوطء فى ليلة 
الفح بحيث لايسع الفسل ٠.‏ 


جنباً . والإباخة 


السبب الثىء إياحة 


وقوها « من أهله » فيه حذف مضاف » أى من جاع أهله . 


(1) أخرجه ال أبو داود والترمذى ؛ وقال : حسن 


هذا اللفظ وما 


جميح . والصمل على هذا عند أ كثر أعل المل من أسماب النى على الله عليه وسلم 


سفيان افمى وأحمد وإسحاق . وقد قال قوم من التابمين : 
ذلك اليو . والقول الأول أصح ‏ 


2176 مده داتقاع ةاوه بططعيةا/ندمتطا 


اختاف الفقباء فى 5-7 الت 


فذهب أبو حنيفة والشافعى : إلى أنه لايوجب . وذهب مالك إلى إيجاب القضاء . 


يأن الفمل الصادر منه مساوب والح بالفطر يلزّمه الإضافة إليه 


الإخبا رفم الإثم عنه ؛ وعدم 
لا / 7 


3 لمكم ا حيث هو هو خالفة 


فى غيره لأ تليق كبلقب إللقب + فلا .يدل على نفيه عما عداه + أو لأنه : 
ادم بالغالب . فإن تيان الجاع نادر بالنسية 


. والتخصيض بالقالب 


ف جاع الانى .هل يوجب الفساد على 
الى لابوجبه؟ واختاف أبس القاتلون بالفلد :هل يوحي 


ها ؛ ومدار السكل على قصور 


70 عن هاو انماعة/واه.ءبتطعية//:دملاط 


أى بالمذر والنسيان . ومن أراد 


إلحاق الجاع بالمنص, 


ى عليه » فإتما طر يت اس » والقيلى مع الارق متطئز» 


إلا إذا بين القانس أن الوصف الفارق مُلغى . 
- الحديث السايع : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال « يننا 
نحن اوس عند الثنى صلى الله عليه 3 


0 قال : ما أهملكك ؟ قا 


لل إذ جاءه ر. 


قت عل اران » . 
كا امام وف رواية أت أهلي ف رمََاَ ات 


قار كنا اللفظ فى غير موضع , ومسل وأبو داود والنساق 


أ 100 
١‏ 
والتزمذى واب ماجه والإمام أحمد بن حنبل قال المافظ عبد الفنى فى الهمات + 


اسم هذا الرجل : سائان أو سادة بن صخر اليياضى 


بؤيدء ما وقع عند ابن 


إن عبد البى فى 


أن حية عن سلة اين سجر و أن ظاهر من لساك » 


العيبد عن سعد بن ١‏ أنه سادان بن صخر . 


760 معدن هادانماعةاونه.ءبتجاعيةال:دمثاط 


ناع ؛ لما سقطت عند مقارنة الإعارله » لكن 


الأصل : 
ل : ان سيب وجوب 


ة : فلأن الدّ ل 
زمة : فلآن القيأس و 


تعمل » إلامم مايمارضها ما هو 


من غير معارض : غير سائغ . وأما إنها سقط 
ولا أعلمه النئ صلى الله عليه وسل 
وجواب هذا : إما تنم اللازمة على مذهب من يرى أنها نسة. 


الإعبار . 


760 يعن هادانماعةاوءه.عبتطعنة :دملا 


اتوجيهها » مع مخالفة الحديث » غير أن بعض 


على الاستحباب فى تقديم الإطعام على غيره من الحصال . وذكروا وسجوها 


نين من أحايه 1 هذا الافظ » 


فى ترجيح الم الطمام على غيره . مها : أن الله تعالى قد ذكره فى القرآن رخصة للقادر . 
ونخ هذا م لايازم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتميين للاطمام . لاختيار 
الفطر . ومنها : بقاء حكه فى حق المنطر لامذر »كالكبر 


رضاع .. ومنها: جريان حكه فى حت من أخر قضاء رمضان ؛ حتى 


ومنها : مناسبة إيجاب الإطدام لبر فوات الصوم الذى عو 
إمساك عن الطعام والشراب. 
ل عليه الحديث من البداءة بالنتق » ثم بالصوه 3 
نل تقض وجوب الترتيب فلا أقل من تقتفى 
ماب مالك على استحباب الترتيب على ماجاء فى 


: إن الكفارة تختلف ياختلاف الأوقات . قفى وقت 


70 عع هاو انماع ةلوءه.عبتداعية ندملا 


الإطعام بعد الصوم ؛ ونازع القاضى عياض فى خلهور دلالة الترتيب فى ٠‏ 


ذلك , وقال : إن مئل هذا 


والإطعام ‏ والتخبير فى الفدية نابت بنص 
السألة السادس 

الرقبة الكافرة فى 

الإطلاق هينا با 

واتمد الحم , هل يقيد الطلق أم لا؟ 

والمسألة مشهورة. فى أصول الفقه . والأقرب : أ: 
السألة السابعة : قوله « فبل تستطيم أن 

لا إشكال فى هذه الرواية على الاتتقال .من الصوم إلى الإطمام . لأن الأعرابى 


تقى الاستطاعة - وعند عدم الاستطاعة .ينتقل إلى 


ايات أنه قال « وهل أنيت إلا من الضوم ؟ 6 فاقدة 


معدن هادانماع ةاوه عبتجاءية ندملا 


م له 


مرخصا فى الانتقال إلى الإطمام فى حق من هو 
؟ قال بذلك يعضهم . 
السألة الثامنة : قوله 8 فبل تحد إطعام ستين 


مسكين ريع صاع . وهو مد ٠‏ 


المسألة الماشرة : « اللاي »الحرة . والمدينة تسكتنفها حركتان . والحرة حجارة 
سود . وقيل فى تحلك النبى صل الله عليه وسل ؛ إنه يحتمل أن يكون لتباين حال 
الأعرابى » حيث كان فى الابتداء متحرظا متلهفاً حاكا على نفسه بالفلاك . ثم 
اتتقل إلى طلب الطعام لنفه ‏ قيل : وقد يكون من رحة الله تمالى » وتوسعته 
عليه » و إطمامه له هذا الطمام ء و إحلاله له يمد أ نكلف إخراجه . 

السألة الحادية عشر : قوله عليه الام « أطم.ه أهلك » تباينت الذاهب 
فيه . فن قائل يقول : هو دليل على إسقاط الكفارة عنه . لأنه لا يمكن أن 
يصرف كقارته إلى أهله ونقسه 
صل الله عليه وس له استقرار السكفازة فى ذمته إلى حين اليسار : لزم من جمنوع 


2176 عدن هلعائماع ةاوه بذتاعية اوماد 


ذلك سقوط السكفارة بالإعار 


بصدقة الفطر » حيث قط 9 ٠‏ وهذا قول 


للشافعى ؛ أعنى سقوط هذه الكفارة بهذا الإعسار اللقارن . ومن قائل يقول : 


لا سقط التكفارة بالإعسا . وهو مذعب مالك . والصحيح من مذهب 
الشافى أيضاً . و بعد الفول بهذا الذهب فهبنا طريقان . أحدها 
لاتكون الكفارة أخرجت فى هذه الراقمة . 
وأما قوله عليه اللام د أطممه أهلك » قف 

أله خاص بهذا الرجل ؛ أى مزه أن يأ كل من صدقة نقده 
انب صل الله عليه وس . ومنها : ادعاء أنه منسوخ . وهذان ضعيفان . 
لادايل على التخصيص ولا على النسخ , ومنها : أن تسكون صرفت إلى أهله . 

أنه فقيرعاجز , لاحب عليه النفقة امسره . وعم فقراء أيضا . لجاز إعطاء الكفارة 


عن نقه لم . وقد جوز بعض أحاب الشافعى لمن لزمته التكفارة مم الفقر أن 
هذا لايتم على رواية منروى « كله وأطسمهأهلك » 

ملسكه إاه انهى صلى الله عليه وسلء 

له لاحاجة ؛ وهذا ليس فيه تلخيص . 

٠‏ وإن جمل خاصا فبو القول الحسكى أولا 


مجمل إعطاؤه إياها لاعن جية 


02176 مده اكائماء ةاوه بأطعية اند مقط 


سورت 


ره وظبوره . وقد روى 
عروين :شميبٍ . وف حديث مميد بن اليب -اأعق 
القضاء - وانفلاف فى وجوب القضاء موجود فى مذهب الشافى . ولأحابه 
“ثلاثة أوجه . وهى المذاهب التى حكيناها . وهذا لكلاف فى الرجل . فأما الرأة 
فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندم » إذلم بوجب عليها الكفارة . 
المألة الثالئة تخلنوافى ووب التكفارة عل اللرأة إذا كنت" 
طائمة فوطتها الزوج. ل جب عليها السكفارة أم لا ؟ ولاشافضى قولان . أحدهها : 
الوجوب . وهو مذعب مالك وأبى حنيفة . وأصح الروايتين عن أحمد . الال : 
عدم الوجوب عليها . واختصاص الزوج بلزوم الكفارة . وهو النصور عند 
أساب الشافنى من قوليه . ثم اختلفوا: هل هى واجبة على الزوج لا ثلاتى 
الرأة » أو فى كفارة واحدة تقوم عنهما جميماً ؟ وفيه قولان مخرجان من كلام 
الشاففى . واحتج الذين 1 بوجبوا عليها الكفارة' بأمور . منها : .مالا يتلق 
بالحديث . فلاحاجة بنا إلى ذ كره , 
والذى يتعلق بالحديث من استدلاهم : أن التبى مل الله عليه وسل لم يمل 
المرأة بوجوب الكفارة علبيا مع الحاجة إل - ولاتجموز تأخير البيان 
غن وقت الماجة . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسل أنيا أن يندوعل 
امرأة صاحب المسيف .. فإن اعترفت رججها . فلو وجبت التكفارة على امرأة 
لأعلمها انبى صل الله عليه وسل بذلك كا فى حديث أنيس ٠‏ 
والذين أوجبوا التكفارة أجابوا وجوه ٠ ٠‏ 
أحدها : أنا لانم الحاجة إلى إعلامبا . فإنها لتعترف سيب الكفارة ٠‏ 
وإقرار الرجل عليهالا يوجب عليها حك . وإنا تمس الحاجة إلى إعلامها إذا 
بت الوجوب فى حقها ولم يثبت على مابيناء ٠‏ 


2176 عد هندائماء ةاوه .يه بططعية اوماد 


5-0-0-6 


يتطرق إليها الاحتمال .. ولا عموم لما . وهذه 
ن جب عليها الكفارة بهذا الوطء : إما لصترها» 


البى صل الله عليه وسل بحيض امرأة 
وأما المذر بالصغر والجنون والتكفر والطيارة 
وينافيها قوله فيا رووه 
»© وجودة هذا الاعتراض موقوفة على سحة هذه اارواية 
ن بيانه فى حق الرجل بيان له فى حق 


ك حرمة الصوم » مع الم بأن سبب 


على 


سائر الناس غير الأعرابى ء لملمهم بالاستوا ال رق وجه قوى . 


وإتما حاولوا التمليل عليه بأن يينوا و معتى يكن أن يظن بسببه 
لاف حكبا مع حك الرجل ؛ مخلاف لنى من الناش ٠.‏ قإنه لاممنى 


وجب خلا حكهر مم حككه . وذلك الممنى الذى أبدوه فى حق المرأة : هو 


ماء الفسل عن ججاعه . فيتكن أن 


باب الوطء هو القاعل المننوب إليه الفعل 
للك مضاف إلى من يتسب إليه القمل 
» وليس هذان بقويين + فإز 0 
به إثم مرتكب السكبائر »كا فى الرجل . 
اسم لزنا إليها فى كتاب الله تعالى . ومدار إتماب التكفارة على هذا العنى . 


اللسألة الرابسة عشرة : دل الحديث بنصه على إيحاب التابع فى صيام 
را 2 ابع فى صبيا 


02170عدن هع اكاتماء ةاوه باطعيةا/ندمتطا 


المألة اتقامسة عشرة : 
هده 0 " 


وورد ذلك فى 


اكه مر ل اشع لالد 
7 , وربما استدل به من يميز صوم رمضّان فى السقز 


عي اس رس 


فنعوا الدلالة من حيث ماذكرناه » من ن لم الالال عل كوت ملم رد : 
145 - الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
« كنا نما فِدمَمَ الى صلى الله عليه وس ؛ فل يب الصّائم كل لطر 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ ومسل وأبوداود والثانى والترمذى 
وان ماجه والإمام أحمد . 

(؟) قال الحاقظ قى الفتح ( + : 154  )‏ يمد ما فك ركلام الشارج ‏ وهو كا 
قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب . لكن فى رواية أنى مراوح عند مل أنه قال 
« يإرتتؤل الله أجد بى قوة على الصيام فى السفر . فهل على جناح ؟ ققال صلى الله 
عليه وسلم : عه ا ن أت بها لخدن . ومن أحب أن يصوم 
فلا جناح عليه » وهذا بشعر بأته سأل عن صيام الفرية . وذلك أن الرخصة إتما 
اتطلق فى مقابلة ماهو واجب . وأصرح منه : ما أخ., رجه أبو داود والحاكم أنه قال 
« يارسول الله : إنى صاحب ظهر أعالجه » أساقر عليه 
هذا الشهر - يعنى رمضان ‏ وأنا أجد القوة ٠‏ وأجدا 


70 هادانماعة/وءه.عبتداعية :دملا 


ا و » ع( 
وَلآ الفط عَلَ الصا » ”” 
وهذا أقرب فى الدلالة على جواز صوم 
جمل الصوم فى السفر لا ا 0 
0 0 هوف الصوم الواجب ٠‏ وأما الصوم 


| الوم فيه 
إل علااارع: : 


1 اطديث اناك :من أب الدرداء رغى الله عنه قال : 


إل سول الله صل الله عليه وسل » وعَُْ اله بر 
وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع فى رمضان 
صوم المسافر . وااظاهرية خالفت فيه 


اعتبارهم للاشمار . وهذا الحد 
داق رض نى الله عنهما قال : 5 
فراى زَعَاما وَرَجْلاُ قد 
لين ملكا 
فى التفْر » 
“د لظا يشنر« عل ةف في .0" 


)١(‏ أخرجه البخارى بدا الافظ : ومسل والإمام أحمد بن حثبل 

(؟) أخرجه البخارى بلفظ قريب من هذا . ول يذكر شهر رمضان . بل قال 
« فى بعض أسفاره » ومسل بهذا اللفظ وأ الإمام أحمد بن حتبل . 

() أخرجه البخارى .هذا الافظ وم بو داود وأحمد . 
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أغذ من هدًا : أن كراهة الى 
يجهده الصوم و يشق عليه » أو يؤدى به إلى ترك ماهو أولى من 
قوله ه ليس من البر الصيام فى السقر » منزلا على مثل هذه الحالة . 
المانمون من الصوم فى السقر يقولون : إن الافظ عام . والمبرة 


لامخصوض السبب . ويحب أن تننبه لافرق بين دلالة السياق وا 


تخصيص العام » وعلى مراد المتكار » وبين مجرد ورود العام على سبب » 
ود العام على السبب لايقتفى التخصيص 


إخصة إذا دعت الحاجة إليها . ولا تترك عل 


2170 عد هلدائماء ةاوه .عبط طعيةالتومتاط 


الآجِر »” 


» فدليل على جواز الصوم فى السفر 


« فنا الصائم ومتأ المنطر 
ووجه الدلالة : تقر بر الى صلى الله عليه وسل للصائمين على صومهم ٠‏ 
وأما قوله صل الله عليه وسل « دهب المفطرون اليوم بالأجر » ففيه أمران * 


أحدها : أنه إذا تعارضت المصالح . قدم أولاها وأقواها . والثانى : أن قوله عليه 


الأجر على سبيل المموم 


إلى أجر الصوم مباغاً ينغمر فيه أجر الصو 


كأن الأج ركله المفطر قريب مما يقوله بعض الناس فى إحباط الأعمال 


الصالحة ببعض الك 
ماحصل من عقاب الكبير 
ليس من الحبطات ؛ ولسكن المقصود : النشبيه فى أن ماقل جداً قد يجملكالممدوم 
مبالغة . وهذا قد بوجد مثله فى النصرفات الوجودية » وأعمال الناس فى مقابلتهم 
حسنات من يقعل معهم منها شيقاً بسيثاته ‏ ويجمل اليسير منها جداً كالممدوم 
بالنسبة إلى الإحسان والإساءة كحجامة الأب لولده فى دقع المرض الأعظظ عنه . 
فإنه يمد محستاً .طلقا . ولا يعد مسيئا بالنسبة إلى إيلامه بالحجاءة » ايسارة ذلك 
الألم بالنسبة إلى دقع المرض الشديد . 

(10 رع لحت عل در وكات الك ل ف وك ا 
الدى يستظل يكسائه . وأما ادن صاموا فل يعملوا شيئآ . وأما الدين أفطروا 
فوا الركاب وامتبنوا وعالجوا . ققال النى صل الله عليه وس : ذهب الفطرون اليوم 
بالأجر » ذكره فى الجهاد ومسل بيذا اللفظ فى الصوم والنسائى و « الركاب » 


بكسر الراء اليل 
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فيه دليل على جواز تأخير قشاء رمضان فى الجلة » وأنه موسع القت » وقد 
يؤخذ منه : أنه لا يؤخرعن شعبان حتى يدخل رمضان ثان . وأما اختلاف 
النةهاء فى وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان : 
فم لا يتعلق بهذا الحديث » وقد تبين فى أخرى عن عانشة رضى الله عنها أن هذا 
التأخي ركان للشخل برسول له صلى الله عليه وسلم م 

91 الحديث السابع : عن عائشة رضى الله عنها أنرَسولاة 


بو دَاودَ قال د هذا فى 

لبس هذا الحديث ما اتقق الشيخان على إخراجه9 » وهو دليل بعمومه 
على أن الولى يصوم عن الميت » وأن النيابة تدخل فى الصوم » وذهب إليه قوم 
وهو قول قديم لاشافى . والجديد الذى عليه الأ "كثرون : عدم دخول النيابة فيه 
لأنها عبادة بدنية . والحديث لا يقتفى التخصيص بالنذر »كا ذكر أبو داود 


عن أمد بن حنبل . نم قد ورد فى بعش الروايات : مايقتضى الإذنفى الصوم 


عن من مات وعليه نذر بوم . وليس ذلك بمقتض للشخصيص بصورة النذر - وقد 


(1) أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه وأحمد . 

() افظ رواية البخارى ‏ بعد ما ذك ركلام عائشة ‏ قال : قال مي « الشغل 
من النى ‏ أو بالنى - صل الله عليه وسلم » وعبي هو راوى الحديث . فهو 
موصول . ورواية مل بلفظ « وذلك لمكان رسول الله صل الله عليه وسلم » 

(م) بل قد نس الحافظ النذرى فى مختصر ستن أبى داود على إخراجهما له . 


2170 عدب ه اكاتماءةزواه.عباطعية اند مقط 


ليس المراد أنه يازمه ذلك . و 
صاحب التهذيب من 
الشيخ أبى عمد . فى دا محث . وهو أن الصيغة صيغة خير » 
أعنى « صام » وتنم الجل على ظاهره . فينصرف إلى الأمر ٠‏ ويبق النظر فى 
أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المينة . وى « افمل © مثلا ٠‏ أو يعمهامع 
مايقوم مقامها . 


وْحْدُ من الحديث : أنه لايصوم عنه الأجنبى ؛ إما لأجل التخصيص » 


مع مناسبة الولابة لذلك » و إما لأن الأصل : عدم جواز النيابة فى 


يدخلها النيابة فى الحياة. . فلا تدخلها بعد الو, 
الأصل عدم جواز النيأية : وجب أن يقتسم 
فى الباق على القياس - وقد قال أحا. 
عنه بأجرة وا يرا جر جار 
وجهان . أليرهما : المنع 
كا ل ا 0 


0 عباس رض اله عنهيًا 
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ى الشافعية » تفريم على القول القديم ء خلاقا لما 
ووجه الدلالة من الحديث من وجبين . أحدهما : أن النبى صلٍ الله علي 
هذا الحم 


وجوب الصوم فيه 


أن النى صل الله عليه وس علل قضاء الصوم بعلة عامة 


ال .هل ولعوب أداء حقالمياد. ! وجل من آظر 


لغيره القياس لقوله (7 ٠6‏ فاتبعوه ) لاسيا وقوله عليه السلام «أرأي 


(1) أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والنائى والترمدى وابن ماجه . 
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00 


وتنبيه على الملة التى عى كشىء مستقر ف 

وى قوله عليه ١‏ بين الله أ" 0 على المسائل التى 
اختلف الفقهاء قبها احم تق الله تعالى وح ى لاد سكا إذا ملت وعليه دي 
آدى ودين وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما . وقد يستدل 
من يقول بتقديم دين الزكاة بوه عليه الام < فدين الله أحق بالقضاء » . 

وأما الرواية الثانية : قفيها مافى الأول من دول النياية فى الصوم » والقياس 
على حقوق الآدميين » إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر . فقديتمسك به من 
يرى التخصيس بصوم النذر ‏ إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد . بين 
من بعض الروايات : أن الواقمة الثول عنها واقمة نذرء فيستقط الوجه الأول 
وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقمة ء إلا أنه قد يبد 
لتباين بين الروايتين . قإن فى إحداهها « أن السائل رجل » وى الثانية « أنه 

وقد قررنا فى عل الحديث : أته يعرف كون الحديث واحداً يأتحاد سنده 

ومخرجه ء وتقارب ألفاظه . وع ىكل حال : قيبق الوجه الثانى ‏ وهو الاستدلال 
بعموم الملة على عموم المكم ٠.‏ وأيضاً فإن سنا عونا . وهو قوله عليه السسلام 
« من مات وعليه صيام صام جنه وليه » فيكون التتصيص على أله صوم النذر» 
مع ذلك العموم راجما إلى مسألة أصولية . وهو أن التتصيص على بض صوم العام 
لايقنضى التخصيص . وهو انختار فى عل الأصول ‏ وقد نشيث بعش الشافعية 
بأن قيس الاضتكاف والصلاة على الصوم فى النابة ‏ ورا حكاه بعضهم وجباً 
فى الصلاة . فإن صح ذلك قند يستدل يعسوم هذا التعليل ٠‏ 

!ا - الحديث التاسع : عن سهل بن سعد الساعدى رضي الله 
عنه سول دسل لل يه وسل قل و د لا براك انان بير ما 


الفطر ”© 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا التفظ وملم وأبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد 
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نطر بعد تيقن الغروب : متحب ياتقاق . ودليله هذا الحديث 


» الذين يؤخرون إلى تلهور النجم . ولمل هذا هو السبب 
أنهم إذا أخروه كانوا داخلين فى 


, الحديث العاشر:‎ ١9 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذآ‎ 
سن معد ادن‎ 2 
٠» الأر مِنْ مهنا : فقذ أفطر الصَائمّ‎ 

« الإقبال » والإدبار » متلازمان إقبال الايل وإدبار النهار. وقد 
يكون أحدها أظهير لامين فى بعش المواضع ٠‏ فيستدل بالظاهر على الى » كا 
لوكان فى جبة المغرب مايستر البعر عن إدراك الغروب . وكانالشرق بارزً ظاهراً 
قيستدل بطلوع اليل على غروب الشِ 

وقوله عليه السلام « ققد أفطر الصائم » يحوز أن يكون المراد به : ققد حل 
له الفطر . و يحوز أن يكون المراد به : ققد دخل فى الفطر . وتكون الفائدة فيه : 


أن الليل غير قابل لاصوم . وأنه بنفس دخوله خوج الصائم من الصوم ٠‏ وتكون 


إلى الوجه الأول : دك 


الثاق 3 أمتناع الوصال » بمعنى الصوم 
ا 1 
شرعاً . إذ لاحصل به واب الصوم . 
وب - الحديث المادى عشر : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما 
قال اتج ارسوال اله ملى الله عليه وسل عَن الْوِصَّالٍ - قلوا 


(1) أخرجه البخارى هنا اللفظ ومسل وأبو داود والترمذى ٠‏ 
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ار: كانت رتبة هذه السكراهة أخف 5 


الكراهة فالصوم الواجب قطماً . و إن متعناه فبل يكو نكالكراهة فى تعر نض 


2176 عد هع لداتماء ةوه بذاعيةا/:عصتطا 


با التزْمه السيد لله تعالى . وأن 

يقنضى الاستواء فى المصالح . وتما 

فى الحديث الصحيح « أن الننى صل الله عليه 

النذر ٠‏ فلو كان مطلق الوجوب مما 

يقتضى مساواة المنذور بشيره من الواجبات : لكان فمل الطاعة بعد النذر أفضل 


لأنه حينئذ يدخر تعالى قا روى عن النبى 


حمل على العموم لكان 


مستحبا » وهذا على إجراء النهى عن النذر على مومه 
0 نفك 0 وغيرءه 


ليسا 


نت أ ل متك عم وأفن ود َ“ 
2 
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آَم فق صَوام ء أَخىدَاوْةعَطرَ شي 

فيه ست مسائل . الأولى : 8 صوم الدعر » ذهب جماعة إلى جوازه . منهم 
ملك والشافمي . ومنمه الظاهريةء للأحادث ات فيه »كقوله عليه السلام 
« لاصام من صام الأبد » 7“ وغير ذلك . وتأول مخالفوهم هذا على من صام 
الدهر» وأدخل فيه الأيام النعى عن صومها ٠ك‏ وأيام التشريق . 
وكأن هذا حافظة على حقيقة صوم الأبد . فإن من صام هذه الأيام » مع غيرها : 
هو الصائم للاأبد . ومن أقطر فيهالم يعم الأبدء إلا أن فى هذا خروجا عنالمقيقة 
الشرعية ؛ وهو مدلول لفظة « صام » فإن هذه الأيام غير قابلة للصوم شرعاً . 
إذ لابتصور فيها حقيقة الصوم » فلا بحصل حقيقة ه صام » شرعاً لمن أمسك فى 
هذه الأيام . فإن وقمت الحافظة على حقيقة لفظ « الأبد» ققد وقع الإخلال 
حقيقة نظ « صام © شرعاً » فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللفوى ٠‏ وإذا 
تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع فى ألفاظ صاحب الشرع . جل على 


الكم بصوم الأبد يقتضى ظاهره 3 أنالأبد » 
وقعالصوم فى هذه الأيام » فعلة المكم: 


1 فى لوقت المنعى عنه وعليه ترتب الحم . و يبق ترتييه على مسعى 


الأبد غيرواقع . فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به الذم » سواء صام غيرها أو 


أقطر ولايبق متعلق الذم عليه صوم الأبدء بل هو صوم هذه الأيام» إلا 
أنه لما كان صوم الأبد يازم منه صوم هذه الأيام : تعلق به الذم » لتعلقه بلازمه 
(1) أخرجه البخارى بألفاط غير موضع ومس وأبو داود . 
() رواء أحمد وصاحبا المحيحين عن عبد الله بن حمر . 
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الذى لابنْك عنه . فن هبنا 
صوم الأب 
اللسألة الثانية : كره جماعا لايل - لرد النى صلى الله عليه وسلم ذلك 
على من أراده » ولا يتعلق به مر اف بوظا” ة . وفمله جماعة من 
المتعبدين من السلف وغيرهم . ولملهم حملوا طلب الرفق بالكلف . 
وهذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سوا و أن يقال : إن 
ين وهو صيام النهار » وقيام الليل . فلا يلزم ترتبه على أحدهما. 
السآلة الثالئة : قوله عليه اللام « إنك لاتبتطيع ذلك »6 تطلق عدم 
الاستطاعة بالنسبة إلى الممتذر مطلقاً » و بالنية إلى الاق على الفاعل . وعليينا 
ذكر الاحتمال فى قوله تعالى ( 55 : جم» ولا تحملنا مالا طاقة لنا به) حمله بعضمهم 
على ال حتى أخذ منه جوا ل . وحمله بعضهم على ما 
وهو الأقرب . قتوله عليه السلام لك » مول على أنه 
عليك ؛ على الأقرب . ويمكن أن حمل 


عه ذلك . وعلمه النى صل الله عليه وسلٍ 


0 فى الحديث . واحتلف الناس فى تعيتها من 0 الو 
الأحب والأفضل لاغير. وليس فى الحديث ث مابدل على شىء من ذلك . فاضر بنا 


عن ذكره . 


المسألة الخاسة : قوله عليه السلام « وذلك مثل صيام الدهر » مؤول عندهم 


على أنه مثل أعمل صيام الدهر من غير تضميقف للحنات . فإن ذلك التضعيف 


مرتب على القمل المسى الواقع قى المارج . والحامل على هذا التأويل: أن 
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إنكانهذا الاستنباط الذى ذ كرلا بأس به ولتكن الدلائل الدالة 
على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة . 


أجازوا صوم الدهر حهاوا النعم 
جازوا صوم الدهر حماوا النعى 


اجحة على الصوم ؛ أو متعلقة حمق الغي ركالزوجة مثلا . 


السألة السادسة : قوله عليه السلام فى صوم داود « وهو أفضل الصيام » 


ظاهر قوى فى تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد. 


أن الأفطل متعارضة المصالح والمفاسد . و لي سكل ذلك معلوما لنا 
ولامستتحضراً » وإذا تعارضت المصالم والمفاسد ٠‏ فقدار تأثيركل واحد متها 
ض الأمر إلى صاحب 

الشرع ؛ وتجرى على مادل عليه ظاهر الافظ مع قوة الظاهر هبنا ٠‏ وأا 
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5 ىا لناء 
وقوله عليه السلام « لاصوم فوق صوع داود » 
النضيلة المسثو[ 


4و١‏ الحديث الثانى : عن عبد الله بن صمرو بن الماص قال . 


قال رسول الله سل لله عليه وس » ل أَحََّ ا ال 0-8 


داود . وَأحَبَ الصّلاة إلى 


فيه مصاحة الإبنا 


بالنشاط . والذى تقدم فى 


)0 أخرجه البشارى فى غير موضع ومسل وأبو داود والناى وابن ماجه . 
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فيه دايل على تأ كيد هذه الأمور بالتتصد إلى الوه بية بها » وصيام ثلاثة أيام 
قد وردت علته فى الحديث , وهو تحصيل أجر الثهر » باعتبار أن الحسنة بعشر 
ن يرى أن ذلك أجر بلا تضعيف » ليحصل 
الفرق بين صوم الشهر تقديراً » و بين صومه تحقيقا . 
وفى الحديث دليل على استحبابصلاة الضحى » وأنها ركمتان » ولمله ذكر 
الأقل الذى توجه التأ كيد لفمله » وعدم مواظبة النبى صلى الله عليه وس علبها 
لاينافى استحباببا » لأن الامتحباب يقوم بدلالة القول» ولس من شرط 
الم ؛ أن تنضافر عليه الدلائل » نم ماواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
تترجح مرتبته على هذا ظاهرا 
وأما النوم عن الوئر : فقد تقدم فى هذ اكلام فى تأخير الور وتقديمه ؛ ورد 
فيه حديث يقتضى الفرق بين من وثق من نفسه بالقيام آخر الايل , و بين من لم 


لى هذا تسكون الوصية مخصوصة بحال أبى هر يرة ومن وافقه فى حاله 


الحديث الرابع :عن عمد بن عَبَّاد بن جعفر قال : سألْت” 


جابر بن عبد الله« أتبلى النبى صلى الله عليه وسل عَنْ صم يم امم ؟ 
قال: نَم » وزا مسلٍ « وَرَبّ الكنيق»9. 

: أبجعة مول على صومه مغرداً ».كا تبين فى موضع آخر 

يوم بعينه بعبادة معينة »لما فى التخصيص من التشيه 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موطع ومسل والنساق والإمام أجد. 


(؟) أخرجه البخارى بهذا الافظ الننائى وابن ماجه والإمام أحمد 
رواية د هكذا « قآل : نمم ورب البيت » قال الحافظ فى الفتح 
زرب الكمة» وعرّاها صاحب العمدة لمم فوثم أه 


02170 عد ه عاتماء ةاوه بذناعيها/:عصثطا 


أن يتتابم الناس فى صومه ء فيحصل فيه 


باه بالواجبات إذا أديم » وتتايع النائر 
بالواجبات إذا أديم » وتتايع الناس 


تخصيصه وتخصيص غيره بأن الداعى هبنا 


فالداعى إلى حابة الذريعة فيه أقوى من غير 


7ع سه لدائماء ةاوه .ع بخ طعيةالتدمتاط 


الفة فى بعض الوجوه . ُقالوا : |< 


بنى : صحح ددره . وخرج عن العبدة 2 
بق : صح وخرج عن العبدة بصوم ذلك . 
ن الصوم له جبة وم وجهة خصوص ٠‏ فهو من 


بيانه : أن النهى ورد عن وم يوم العيد . 
به النبى . وهذا مخلاف الصلاة تى 


فإنه لم يحصل التلازم بين جبة العموء 

أغنى كوتها حصولااى مكأن ‏ ممصو » وأعى 

الشريعة . فإن الشررع وجه الأمر إلى مطل تن الملا وال إك مطلق 
وتلازمبا واجتاعبما نا هوفى ضل الكل » لا الشريمة . فل يتلق 2 


انى والترمذىوانماجه 


70 عدن هادانماعةاوهه.عبتاعيةا/تدمثاط 


شرعا بهذا االخصوص »ء مخلاف صوم بو النبى وزد. عن خصوصه - 
قتلازست جبة العموم وجبة االخصوص وتعلق النبى يعين ماوق 
فلا يكون قر بة 

ل الأصول فى قاعدة تقتضى النظر فى هذه المألة وهو أن النبى 

عند الأكثرين لايدل على حة المنهى عنه » وقد نقلوا عن عمد بن. الحسن 2 

أنه يدل على سحة المنبى عنه » لأن النبى لابد فيه من إمكان المنهى عنه ‏ 

إذ لايقال للأعمى : لاتب إنان لآتطر* » فإذاً هذا المنبى غنه ‏ أعنى 

ا . آن تينت القدسةء وهذا شيف )الأن الميلة 

المقلى أو العادى » والنهى ينم التصور الشرعى > 

فلايتعارضان ؛ وكانممدين الحسن يصرف الافظ فى المنهى عنه إلى المعنى الشرعى ه. 

وفى الحديث دلالة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر فى خطبته مايتعلق 

بوقته من الأحكام »ع كذكر النبى عن صوم يوم الميد فى خطبة الميد» 

فإن الحاجة تمس إلى مثل ذلك » وفيه إشعار وتلويج بأن علة الإفطار فى يوم 
الأضسى : الأكل من السك . 

ونيه دليل على جواز الأ كل من النسسك ؛ وقد فرق يعض الفقباء بين 

الهدى والنسك .. وأجاز الأ كل إلا من جزاء الصيد ؛ وفدية الأذى » ونذر 

الما كين ؛ وهدى التطلوع إذا عطب قبل تله . وجمل الحدى ككزاء الصيد - 


وما وجب لنقص فى حج أو عمرة . 


.»ب الحديث السايع : عن ألى سميد المدرى رضى الله عنه 


قال « تَبَى رسول الله على الله عليه وسل عَنْ صم يكام 


2176م عدب كه عاتقاع ةاوه بططعية اوماد 


لاع أ 


من الاحترلى والاحترا إن أصابه شى» » 


الكلام فى النعى عن الصلاة بعد الصب 
وأما الاحتباء فى الثوب الواحد : فِيخثى مته تتكشف || 


- الحديث الثامن : عن أنى سعيد االحدرى رضى الله عنه 


قال : قال رسول الله ملى اللهعليه وسل ه 


قوله د فى سبيل الله » العرف الأ كثر فيه : استعماله فى الجهاد ء فإذا خل 
عليه : كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين ‏ أعنى عبادة الصوم والجهاد - و يحتمل 

. أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الصوم عن أبى سيد الخدرى‎ )١( 
أبو داود فىكتاب الصيام يتهامه . والترمذى بعضه . ووثم الصنف فى قوله أخرج‎ 
. » البخارى الصوم  ()) فى س « ممجمه» وثوتها و يحمه‎ 

(م) أخرجه البخارى فى الجهاد وم ق الصوم والنسائى والترمقى وابن ماجه 


70ل قم يعدب هندائماء ةاوه .ع بخطعية التو متاط 


والاريف » يعبر به عن السنة . فعنى « سبعين خريفا © سبعون سنة .. 
وإنما عبر بالخريف عن السنة : من جهة أن السنة لا يكون فيها 
ين فد مضت السنة كلباء وكذلا 
انا :نهذا الممنى » إذ ليس فى السنة | 
قال بعضهم : ولسكن الخريف أولى بذلك . لأنه الفصل الذى يحصل به مهاية 
مابدأ فى سائر النصول . لأن الأزهار تبدو فى الربيع ‏ والقار تنشكل صور 


الصيف . وفيه يبدو تَضجها ء ووقت الاتفاع بها أكلا وت 


2 2 
« أن رجا من أصعاب بى صلى الله عليه وسل روا لله القذر فى امن 


فيه دليل على عتم الرؤيا » والاستناد إلبها فى الأستدلال على الامور 
)١(‏ آخرحه البخارى بهذا اللفظ » ومسل والنساق ومالك والإمام أحمد بن 


حنبل وأخرجه أبو داود ختصوا . 


2176م عدن هك لكاتقاعة زوه بططعيها/ :وماد 


الوجوديات » وعلى مالا مخالف القوا غيرها ٠‏ وفد تك الفقهاء 
فيالو رأى النى صل الله عليه وس فى ال ام ؛ وأمره بأمر : هل يلزنه ذلك ؟ى 
وقيل فيه : إن ذلك إما أن يكون عقا لا ثبت عنه صل الله عليه وس من 
الأحكام فى اليقظة أله ٠‏ فإنكان غاناً عمل بما ثبت فى اليقظة » لأنا ‏ وإن 
قلنا : بأن من بن رأى التى صلى الله عليه وسلم على الوجه التقول من صفته » فرؤ ياه 
حق ‏ فهذا من قبيل تعارض الدليلين . والعمل يأرجحهما . وما ثبت فى اليقظة 
فهو أرجح ٠‏ وإنكان غير تالف لما ثبت فى اليقظة : فنيه خلافى » والاستناد 
م1 مر ثبت استحبابه ملق ؛ وهو طلب ليل القدر وإما ترجح 
السبع الأواخر لسيب المرائى الدالة على كاف السيع الإواخر وهو استدلال على 


أمر وجودى 0 استحياب شرعى : مخصوص بالتأ كيد » بالنسبة إلى هذه 


الليالل مع كونه غير مناف لتقاعدة السكلية الثابتة » من 


القدر. وقد قالوا : يستحب فى جميع الشهر 
وق الحديثدليل علىأن « يا 


وقال بعش الملنا 


بيقين مرور أيلة القدر 
وى هذا نظر » لأنه إذا دلت الأحاديث تصاصها بالنشر الأواخر» كان 
إزالة التكاح بناء على مستند شرعى . وهو الأحاديث الدالة على ذلك » والأحكام 
المقتضية لوقوع الطلاق يجوز أن تبنى على أخبار الآحاد ويرقع بها تكاج 5 
ولايشترط فى رفم النكاح أوا كد : أن يكون ذلك مستنداً إلى خبر متواترء 
أو أمر مقطوع به اتفائاً » م ينبئى أن ينظر إلى دلالة ألفاظط الأ 
اختصاعها بالمشر الأواخر » ومرتبتها فى الظبور والاحتال . 
دلائتهاء ظا قيل وجه . 
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(4) أخرجه البخارى فى غير موضع بالفاط 


وأبو داود والنأثى وابن ماجه ٠‏ 


2176 عدن هع لدانماع ةاوه .ع بذتاعيةالاعصثط 


تترجح هذه الليلة مطلقاً » والقول 

بتتقلها حسن ء لأ فيه جسا من الأحاديث » وحثا على إحياء ججيع تلك الليالى . 

وقوله « يعتكف المشر الأوسط » الأقوى فيه 
وه الوسّط » بغرالسين أو قتحهاء وأما ف الأوسط » فكا'نه تسسية جموع تلك 
الليالى والأيم » وَإتا رجح الأول : لأن « المشر » اسم ليلل ؛ قيكون وصفها 
الصحيح جمم] لاثقاً بها » وقد ورد فى يعض الروايات امابدل ل على أن اعتكافه 
على لل عليه وس فى ذلك المشركان لطلب ليلة القدرء وقبل أن يمر أنها فى 
ا 

وقرله « فوكف السجد » أى قطر» يقال لمدابيت وت كف وَكْناً 

آرء ووكف الدسم و وكناروكناا: : معنى قطر + 

وقد يأخذ من الهديث بعض الناس : أن مياشرة الجهة بالمملّى فى السجود 
غير واجب» وهومن يقول : إنه لو سجد على كور الهامة _كالطاقة والطاقنين ‏ 
صح » ووجه الاستدلال : أنه إذا سجد فى الماء 


الطين بالجبة » فإذا سجد السجود الثاتى كان الطين الذى علق بالجبرة فىالسجود 


الأول حائلاً فى السجود الثانى عن مباشرة الجدهة بالأرض » وفيه مع ذلك احتمال 
لأن يكون مسح ماعلق بالجبهة أولا قبل السجود الى . 

الحديث من قوله « وم الليلة التى مخرج من صبيحتها من 

بيث د فرأيت أثر ماه والطين على جبهته من صبيح 

يتعلق بمسألة تسكلموا قيهاء وى أن ليلة اليوم : هل هى 

السابقة عليه »كا هو المشهور ء أو الآنية بسده كا نقل عن بعض أهل الحديث 


الظاهر ءا 


02176 عدب ه اكاتماء ةاوه عباطعية//:دمتطا 


كه 


باب الاعتكاف 


0 عائشة رض ا 


وف لفظ «كان رسول الله صل الله عليه وس تكفا ىكل" 
َمَضانَ . فا صل العدَاةياء كانه الى امكف فيه »© 
« الاعتكاف » الاحتباس والازوم للثىء كي فكان وق الشرع : لزوم 
المسجد على وجه مخصوص ء والكلام في هكالكلام فى سائر الأسماء الشرعية » 
فيه استحباب مطلق الاعتكاف ء واستحبابه فى رمضان 
مخصوصه ء وقى المشر الأواخر مخصوصها ء وفيه تأ كيد هذا الاستحباب با أ: 
به الافظ من المداومة » وبما صر 
رمضان » , وبما دل عليه من 
الرجل وا 
وقوها 9 فإ 0 اعتكف قيه » الجهور عل 
إذا أراد اعتكاف المشر: دخل ممتكفه قبلغروبا 
منه » وهذا الحديث قد يقتضى الدخول فى أول النهار 
الدلالة 7 » ولكنه أوّل عل ىأن الاعتكا فكان موجوداً » وأن دخوله تى هذا 
الوقت لمتكفه » للاتفراد عن الناس بعد الاجتتاع بهم فى الصلاة » إلا أنكان 
ابتدا-دخول المستكف ء ويكون الراد يلمك نههنا : اللوضع الذى خصه بهذاء 
)١(‏ أخرجه البخارى يبنا اللفظ ومسل وأبو داود والتساثى والإمام أحمد 
() رواء البخارى وأبو داود والتاتى وابن ماجه والإمام 


عائثة . 


2170 عدب ه اكاتماء ةاوه بأطعية اند مقط 


- 


أوأعده له كا جاء « أنه اعتكف فى قبلة » وك 


بذلك ماقى هذه 
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ار 7 


إن اقتضى مخالفة عليه اله؟ فى أحد 


فى مخالفته فى الآخر » وحيث لم بقتض فى أحدهما » 


الآخر ء لاتحاد المأخذ فيبماء وكذلك تنقل هذه المادة فى الدخول أيضاً : يأن 


تقول : لركان دخول البعض مقتضيا لحك ال بدخول الكل : لكان 
روج الجلة » لكنه لا يقتضيه تم » 
وبيان الملازمة : أن الم فى الموضمين معلق بالجلة + فإما أن يكون 
البعض موجبا لتزتيب الحسكر على الكل أولا إلى آخره . 
وقولها « وكان لا يدخل البيت إلاالحاجة الإنان » كناية عما يضطر إليه 
من الحدث . ولا شك فى أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف . 


داعية إليه » والسجد مام مته . وكل ماذ كره 


فى الحديث فوائد . أحدها : لزوم النذر للقرية . وقد يستذل يعمومه من 
يقول بازوم الوفاء بكل متذور . 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الاعتكاف ومسل فى الأعان والنذور 
وأبو داود والنأ والترمتئ.وابن ماجه . 


7ع هادانماءة/وءه.عبتداعية نكما 


ك- 


باعتكاف يوم شبيه بما نذرء لثلا م 


يكون قوله « أوف بنذرك » من 


الحديث خلافه . فإن لى أقوى من هذا الظاهر على أنه لايصح النزام 
التكافر الاعتكاف : إلى هذا التأويل 


وقد أول من اشترط الصوم قوله ‏ ليلة » بيوم . فإن الليلة تغلب فى لسان 


العرب على اليوم . حك عنهم أنهم قاوا : سعنا نخسا . وائنحس بطلق على اليالى . 
فإنه لوأطلق على الأيام لقيل خسة . وأطنقت الليالى وأريدت الأيام ٠‏ أ 
المراد ليلة ييومها ء ويدل على ذلك : أ. 

١‏ -الحد ريث الرابع 


53010 


220 د قدعتة 


2170 قم يعس ه نداتماء ةاوه .ع بخاعيةا عمط 


صل الله عليه وسل مَمَ 
ِلى الله عليه وسلم 


0 


زمما يقم فى الوهم نية الإيا 


. أخرجه البخارى فى غير موضع وملم وأبو داود والتسا وابن ماجه‎ )١( 


70 هن هادالماعة/وهه.ء بذعي //ندملاط 


على هجوم حواطر الشيطان على النفر 
ذلك غير مقدور على دضه : لايؤاخد به ٠‏ لقوله تعالى ( 2 :58 لا يكلف الله 
نفاً إلاوسمها ) و ووه عليه اسلام فق الوسوسة التى يتعاظم الإنسان أز 0 


ذلك محض الإيما © وقد فسروء 


لتى لايؤاخذ بها» وبين مايقع شكا : إشكال . الله أ 
كتاب الى 
باب المواقيت 


_الحديث الآ ل : عن عبد الله بن عباس. رضي الله عنهما 


الديئة :ذا الطكئقة 


« الحج » يفتح الحاء وكسرها : القصد فى الاغة . وفى الشرع : قصد مخصوص 
إلى حل مخصوص » على وجه مخصوص 99 ر 
2 اود والنسائى والإمام أحمد . 
(>) قال الأزهرى : هو من قولك « حججته » إذا أأتيته 
وقال الليث : أصل الحج فى اللغة زيارة ماتعظمه . وقال كثير 
الخلا إى الى : واعتاره إن جررر:. والأول 1 
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)١(‏ هو ماروى عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا م من ترك 
قال الحافظ فى تلخص الحير : أما الموقوف : فرواء مالك فى الوطا 


عن أيوب عن سعيد بن جير عنه بلفظ « من نى من نسكه شيثاً أو 7 

دما » وأما الرفوع : فرواء ابن حزم من طريق على بن الجعد عن ابن عبيئة عن 
أنوب ابه . وأعله بالراوى عن على بن الجمد ‏ أحمد بن على بن سبل المروى - 
قال : إنه مجبول وكذا الراوى عنه على بن أحمد القسى ‏ قال ا مجبولان ٠.‏ 
اه . وليس لدى الققباء فى الدماء إلا هذا الأ (؟) يقال لها الآن : آنار على 


2170 عد ه اكاتماءة/واه.عبأطعية اند طنط 


و طلب عمرله . و« يلمر » بفتح الياء واللام وسكون ١‏ 


ل فيه ه ألم » قبل : هى على مرحا 


التى هى ميقاته » وهو مذهب ال 
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أآى عليهن من غير أهلين » عا 

بدى هذه المواقي تزعجياء اومن ليش 

وقوله « ولأء الجحفة » عام بالنسبة إلى من يمر 0 
فإذا قلنا بالعموم الأول : دخل مته هذا الشاى اذى مر بذى الحليفة » فيلم أن 
يحرم منها . و إذا عملنا بالعموم الثانى ‏ وهو أن لأهل الشام الجحفة ‏ دخل 
تحته هذا امار أيضاً بذى المليفة » فيكون له التجاوز إليها : فلتكل واحد 
منهما هوم من وجه . فسكيا يحتمل أن يقال 8 ومن أتى عليين من غير أهلين » 
مخصوص يمن ليس ميقاته بين يديه » يحتمل أن يقال « ولأهل الثام الجحفة » 


مخصوص عن لم بمر بشىء من هذه المواقيت . 
الهامسة : قوله « من أراد الحج والممرة © يقتضى تخصيص هذا الحم 


بالمريد لأحدهما » وأن من ل برد ذلك إذا مر يأحد هذه المواقيت لابلزمه 
الإحرام » وله تجاوزها غير عحرم . 

السادسة : استدل بقوله « من أراد الحج والممرة 6 على أنه لايلزمة الإخرام 
جرد دخول مكة : وهو أحد قولى الشافنى » من حيث إن مفهؤمه : أن من 
لم يرد اليج أوالعمرة لايلزمه الإحرام » فيدخل نحته من بريد دخول مكة لغير 
الحج أو العمرة . وهذا أولاً يتعلق بأن المفهوم له عموم من حيث. إن مفهومه : 
أن من لا يريد الحج أو العمرة : لايازمه الإحرام من حيث المواقيت » وهو عام 
يدخل نحته من لا .بريد اليج أو الممرة ولا دخول مكة » ومن لإبريد اليج 
والعمرة ؛ وبريد دخول مكة . وفى عموم للفهوم نظر فى الأصول » وعلى تقدير 
أن ييكون له عموم » إذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة : وكان ظاهر 
الدلالة لفظاً : قدم علىهذا المفهوم . لأن المقصود بالتكلام : 2 الإحرام بالنسبة 
إلى هنتذه الأماكن » ول يقصد به بيان حم الداخل إلى مكة . والمموم إدا ل 
يقصد : فدلالته ليست بتلك القؤية إذا ظهر من السياق المقصود من الافظ . 


كام جه 
2170 عد ه اكاتماء ةاوه باطعية :وماد 


االسرة- أ لايجب عليه الإحرام من لوزت لاا 


عدم ووب الإحرلم فدخول عكة - 

السايمة- لستدل يع أن الحج ليبس على الفور » لأن من مر بذ اللواقيت 
الابريد المج واقسرة » يدخل ته من ل يحج » قيتتتى اللفظ : أعه لايلزمه 
الإحرام من حيث التفهوم ‏ فقووجب على الفور للّمه<أزاد اج أول يردم - 
وقيه من الكلام ماق الل ألة م 

التلمنة - قوله « ومن كان دون ذلك قن 
زه دوت الليتنت إدا أنتآ السقر للحج أو السرة » 
إلى اللقنات اللتصوص عليه من عد اللواقزت - 

النلسمة د يتحتى أن أحل مكة يحرموت متها 


الحديث - أن الإحرم من ا 0 
الحرم كله ائر ‏ والحديث على خلاته ظاعراً - و يدخل فى أعل مكة من يكة 
من ليس من أعلها - 

الت ت التاق مد م 85 -إأذ 


م ع 


سول الله سلى الله عليه وسلم قال « وجل َل 
وقول صل الله عليه ول ق حدث دعر « يل » قيه ماذكرنا من 
اللدلالة على الآمر بالإعلال » خير راد به الآمر ‏ و2 يدك ابن عمر سماعه قات 


)6 أخرجه اللخفرى اقناظ عتقنة » وعنا آحدها ‏ ومسل والتاق والإملم أحمد 


2170م عسسهداتماء ةاوه .ع بخطعية الوط 


ا 


اين من النى صلى الله عليه وسلم . وذكره ابن عباس ٠‏ فننلك حسن أن 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


باب ما يلبس المحرم من الثياب 
8- الحدديث الأول :عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما : أن 
ا 3 


ظ :1 السؤال أ ع 
لأولى : أنه وقع السؤا ال عا يلس الوم . فأجِيْب عالأيلين 
لأن مالا 0 محصور . وما يلبس غير محصور . إذ الإباجة فى الأصل . 
وفيه تنيه على أنه كان يأيى وضم السؤال عما لا يلبس . وقيه دليل على أن 
المعتبر فى الجواب : ماتحصل منه المقصو 
نشترط المطابقة 
اثثانية : اتفقوا على المنم من لبس مادكر فى الحديث .. والفقباء :3١‏ 
عَدّوه إلى مارأوه فى معناه .. فالمالم والبرائس : تمتتى إلى كل مايفطى الرأس + 
(1) الرواية الأولى أخرجبا البخارى ذا اللفظ : ومسل وأنو داود والنائى 
والتزمذى وابن ماجه والإمام أحمد . والثائية رواها ابخارى فى آثْ ركتاب المج 


والنسانى والإمام أحمد والترمذى وسححه ‏ 


70 دنه ادالماعةاوءه.عبتدعه :دما 


هذا أو ماقرب منه . وكان بحرم على تعيين قعل تتساق به النية فى الابتداء. 


)١(‏ هذا الحديث قال الرسول فى للدينة . وحديث عدم القطع, قله الرسول ف 
عرفة وهو حديث ابن عباس الآنى . فالأصح عدم القطع لتأخر حدث 


روك لخالد 


2176 عد هندائماء ةاوه .ع بخطعيةا/:دماطا 


إحداهها : قد يستدل به من لابشترط القطع فى اعلفين عند 


عدم النعلين . فإنه مطلق بالنسبة إلى القطم وعدمه . وحمل المطلق ههنا على القيد 


0 الحديث الذى قيسد فيه القعام : قد وردت فيه صيغة الأمر + وذلك 
زائْد على الصيغة المطلقة .. فا 


مادل غليه الأمر بالقطم . 
بالقطم 


جانب الإإبا 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى 
ذى وابن ماجه والإمام أخمد 


7ع ده اكاتماء ةاوه عباطعية//ندمتط 


اللقيد - فإن أخذ بالزائدكان أولى . إذ لامعارضة بين إباحة المقيد و إباحة مازاد 
عليه . وكذلك تقول فى جانب النهى : لاحم الطلق فيه على اللقيد » لا ذ كرنا 
مرت أن المطلق دال على النهى قيا زاد على صورة اللقيد من غير معارض فيه ٠‏ 
وهذا يتوجه إذاكان الحديثان ‏ متلا مختلفين ياختلاف مخرجهما . أما إذاكان 
الخرج للحديث واحداً » ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات ‏ فرهنا تقولة 
إن الآتى بالقيد حفظ مالم يحقظه للطلق من ذلك الشيخ . فكأ ن الشيخ لم ينطق 
به إلا مقيداً . قيتقيد من هذا الوجه . وهذا الذى ذكرناء فى الإطلاق والتقبيد 2 
مبتى على مايقوله بض المتأخرين » من أن العام فى الذوات مطلق فى /الأحوال 
لايتتضى المموم . وأما على مثل ماتختاره قى مثل هذا من المسوم فى الأحوال » 
تا لعموم فى الذوات : فهو من باب العام والخاص + 


الثنية : لبس السراويل إذالم يد إزاراً ‏ يدل الحديث على جوازه من غير 


قطم . وهو مذحب أحمد ‏ وهو قوى هينا إذ ل يرد بقطمه ماورد في اللفيز 
وغيره من الققهاء لايبيح السراويل على هيثته إذا لم يد الإزار . 
99 - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضى اله عنهمأ 


رسول الله سل الله عليه وس : يك الهم 
لأَعَريك لك كتيك» إن" الخد وَالمَمَة لك » ولللك لأ ربك لك » . 
عب ال بن مر تيد فا بيك يك و 
ارين 
م 
« الثلبية » الإجابة . وقيل فى معتى « لبيك » إجابة بعد إجابة » ولزوماً 
الطاعتنك . قتتى لتوكيد . واختلف أهل اللتة فى أنه تثنية أم لا . قنهم من قال : 


() أخرجه الخارى يبنا اللفظ فى الثلية » وقى اللباس » وقال فى آخره 
« لابزيد على هم الكليات » ومسل وأيو داود والنسائى والامام أحجد . 


عدن هاوائقاعة/ويه.عبقاعية//توصاط 


والأول أع . 
وقوله ٠‏ والنعمة لك 6 الأشهر فيه 

وخبر «إن» حذوف و« سمديك »كلبيك . 

مساعدة : و م الر: 

والثانى : فتحبا 


له « والممل » فيه حذف » 


والممل لك ٠‏ 
وقوله « والخير ييديك » من باب إصلا 
(5» 


١1‏ - الحديث الرايم 


(؟) أخرجه البخارى بألقاظ مختلفة . هذا أجدها . وم وأحمد بن حتبل . 


عفن هادانهاءة/وءه.عبتداءية :دملا 


فيه سائل . الأولى:اختاف الفقباء فى أذ 1 لا؟ 
حتى لايجب عليها الحج ء إلا بوجود 
بهذا الحديث . قن سقرها احج من جما الأسفار وماة 3 
فيستنع إلاامع اعبرم - والذين لم د 
0 إلى الحج » رجالا أو ناء . وى ا 

نب الشافعى . وهذه المألة تعلق بالنصين ذا تعارضا ء وكا نكل واحد منهما 

ن وجه ء خاصاً من وجه . بيانه : أن قوله 0 : مل ولله على الناس 
حج البيت مر تطاع اليه سبيلا ) يدخل محته الرسجا النساء . فيقتفى ذلك : 
أنه إذا وجدت الاستطاعة التفق عليها : أن يحي 

ى بالنساء 


أخرج عنه سفر الحج ء لقو 
وأخرج عنه سفر الحج » لتوله 


سبيلا ) قال الخالف : بل تعمل عل زرك 1 الناس ححج البيت )فيل 


المرأة فيه ويخرج سفر الحج عن النهى . فيقوم فى كل واحد من النصين عموم 
وخصوص . ويحتاج إلى الترجيح من خارج . وذ كر بعض الظاهرية . أنه يذعب 
إلى دليل من خارج . وهو قوله عليه السلام 8 لاتمنسوا إماء الله مساجد الله » . 


ولا يتجه ذلك » فإنه عام فى المساجد » فيمكن أن يخرج عنه المجد الذى يمتا. 


الثانية : لفظ «المرأة» عام بالنسبة إلى سائر النساء . وقال بعض المالكية : 
هذا عندى فى الثابة . وأما 00 اة : فتسافزحيث شاءت فى كل 
الأسفا » بلازوج ولا حرم . وخالقة بعض المتأخرين من الشافعية من حيث إن 
الرأة مظانة الطمع فيها » ومظانة الشبوة » ولوكانت كييرة . وقد قالوا : لكل 
ساقطة لاقطة . والذى قاله المالكى : مخصيص لاعموم بالنظر إلى الممنى. وقد اختار 
هذا الثافنى : أن امرأة تسافر فى الأمن . ولا تحتاج إلى أحد ء بل تسير وحدها 
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ين لاحت و متلكاك و لق 
بى هسيرة ثلاث ليال » وزوى «الا تافر امرأة 
م » وروى 7 يوم وليلة » 
وروى «بريدا » وهوأر بمة فراسخ . و' 
السائلين ؛ واختلاف المواطن » وأن 
الرابعة « ذوالحرم » عام فى حرم النسي » كأبيبا وأخبها وابن أخيها 
أبيزوجها وابنزوجها ء 
بعضهم ابن زوجها . فقال ؛ لغلية الفاد فى الناس يمد 
العصر الأول . ولأن كثيراً من الناس زوجة الأب ق الغرة عنها منزلة 
محارم النسب . وامر ة » إلا فيا جيل ان ل النفوس عليه من النفرة 
من حارم النسب » والحديث 
محرمية ابن الزوج فبو مخالف لثلامم, 
للسمنى للذكور فهو أقرب 
الموضم . وما يقويه هينا : 


فيصير التقذير 


أن لفظة «حل» تقتضى الإباحة المنسا 
فالأمر قريب مما قاله » إلا أنه تخصيص محتاج إلى دليل شرعى عليه » و إن قلفا : 
ل » فهو أقرب ء لأن ماقاله لا يكون حينئذ منافيا لما دل عليه الانظ 


و« الحرم » الذى يجوز معه السر وانلوة كل من حرم تكاح المرأة عليه 
لمرمتها غلى التأبيد بسيب مباخ » فقولنا دعلى أبيد» احترازاً من أخت الزوجة 


وعنتها وخالتهاء وقولنا « بسيب مباح » احترازاً من أم الموطوءة بشبهة » فإنها 


02176 عدن © لداتماعة/واه.بذاعيها/:عصتط 


ليست عحرما بهذا التقسيرء فإن و 


انفلة «الحرمة» فى إحدى ١‏ 


الاحترام . فيدخل ف 


8 الحديث الأول : عن 0 


إل كس بن عجره فَألَةعَنِ 


ىلي عَاكَةٌ ملت لك سل اذعيه سر قت 


205 وني .قال : 


0 ابن معقل بن 


ا امبملة - مز كوق » يكف 


(1) أخرجه الخارى بهذا اللقظ وم والامام أحمد بن حنبل 


2176 عدب هندائماع ةوه .عبط طعيةا/:دمتاطا 


التابسين . و« يجر 
« وكمب » ولده من بتى سا 
سنة . متفق عليه . 

الثنى فى الحديث دليل على جواز حلق الرأس لأذى القمل . وقاسوا عليه 
ما فى معناه من الضرر وامرض ٠.‏ 

الثالك : قوله « نزلت فى » يمنى آية الفدية . وقوله « خاصة » يريد 
اختصاص سبب العزول به . فان النفظ عام فى ١‏ :5 فن 


كان متك مر يضاً ) وهذه صيغة عموم . 


الرابم : قوله عليه السلام « ماكد 3 » أى أظن ٠‏ وقوله 
رابع 


عليه السلام « بلغ بك ما أرى » يفتح الهمزة ٠‏ .. وهو من رؤية 
المين . ود الجهد » بفتح الج : هو الشقة 26 
ولاممنى لها هبنا » إلا أن تسكون الصيغتان ممت واحد ٠‏ 
الام : قوله 9 أو أطم ستة مساكين » تبيين لمدد الساكين الذين تصرف 
الهم الصدقة المذكورة ف الا فى الآية ذكر عددم . وأبمد من قال من 
التقدمين : إنه يطعم عشرة مساكين » خالقة الحديث» وكأنه قاسه على كفارة الممين 
السادس : قوله « لكل مسكين تصف صاع, © بيان لمقدار الإإطعام 
عن بعشهم : أن نصف الضاع لنكل مسكين : إها 
والثمير وغيرما : فيجب لكل مسكين صاع : وعن أحد 


ن مد حنطة » أو تصف صاع من غيرها 
الراء » وقد تسكن . 


7ع ده اكائماء ةاوه .ع باطعية اند مقط 


عذه الفصال الثلاث ‏ أعنى الصيام والصدقة 
والنسك ‏ لأنكلة كلة « أو » تقتضى التخيير 
وقوله و فى الرو' إية « أتجد شاة ؟ فقلت : لا » فأمره أن يصسوم ثلاثة أيام » 
الصوم لايجزى إلاعند عدم المدى 
عن النسك ؟ فان"وجذه أخيره بأنه 


َآَ 0 0 
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وقيل : التهمة . وَألبا في سرقة الإ 
وتنك قرب مثلّ أن ثناسبا ‏ أن تَمْبهَ الشرائيُ 


* وائلاريٌ اللعر يحب الخاريا « 


0 


» ازا » و يقال فيه : المدوى . و 


بدا اللفظ, فى غير موضع ومسل والنانى والترمذى . 
يث اليو إلى كا فى فى اعد سن سنين تال 


معدن ه انماع ةاوه ع بتاعي التدمثاط 


ك2 


ووعاء قلى »تحقيق لما يريد أن يخبر به . وقوله « معمته أذتلى » نتى لومم أن يكون 
رواء عن غيره وقوله « ووعاء قبى » تمحقيق لفهمه » والنثبت فى تعقل معناه 

الثالث : قوله « فلا يحل لامرىء ييؤمن بالله واليوم الآخر: أن يسفك بها 

دما » يؤخذمنه أمران . أحدهما : تحريم القتال بمكة لأهل مكة . وهو الذى يدل 

ولفظه . وقد قال بذلك بعض الفقباء . قال القذال ل فى شرح 

التلخيص » فى أول كتاب التكاح , فى ذكر الخصائص: لاتجورٌ الققال بمكة . 

كل "عن يمن 000 رن ٠‏ دحك الاورد 


ويدخلوا فى أجحكام أهل المدل » قال وقال جمهور الفقهاء :.يقاتلون على البغى 
لم يمكن ردمم عن البغى إلا بالقتال » لأن قنال البغاة من حقوق الله 
لايحوز إضاعتها » لحنظها فى الحرم أولى من إضاعتها . وقيل : إن هذا الذى نقله 
عن جمهور الفقهاء : نص عليه الثافى فى كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم 
ونص عليه أيضاً فى آخ ركتابه المسمى بسير الواقدى . وقيل : إن الشافى أجاب 
. بأن معناها تحرجم نصب القتال عليهم وقناهم يمايم »كالمنجنيق 
إذالم يمكن إصلاح الخال يدون ذلك ء مخلاف ما إذا انحصر الكفار 
قتالم على كل وجه ؛ و يكل ث, شىء ٠‏ والله أعل 
وأقول : هذا التأويل على خلاف الظاهى القوى » الذى دل عليه مون لكي 
ق التق » ى قوله صلى الله عليه وسلم « فلا يحل ! 
الآخر أن يسقك يها دما » وأيضا فإن النبى صل الله عليه وسلم . خصوصيته 
لإحلالها له ساعة من نهار وقال « فإن أحد ترخص تال رسول الله صل لل 
عليه وسل » ققولوا : إن الله أذن 
الأذون ام ا طبرن[ 


70 معدن هادانماعة/وءه.ةبتاعيةالتدمثاط 


سعد 


إتا هو مطلق القتال ء ولم يكن قتال رسول الله صلل الله عليه وس لأعل 
وغيره عي امل عله الحديث فى هذا نابت 
فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق 
القتال فيها وسنك الدم . وذلك لابختص با يستأصل . وأيضا فتخصيص الحديث 
بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بسينه لأن حمل عليه الحديث ٠‏ 
أن قائلا أبدى معنى آخرء وحص به الحديث : لم يكن بأولى من هذا . 
والأمر الثئى : يستدل به أبوحنيقة فى أن اللتجىء إلى الحرم لايقتل به م 
لقوله عليه الللام « لايحل لامرىء أن يسفك بها دما » وهذا عام تدخل فيه 
صورة النزاع » قال : بل لجأ إلى أن مخرج من الحرم » فيقتل خارجه » وذلك 
بالتضييق عليه . 
الرابع «المْد» القطم » عَضّد ‏ بفتح الضادق الماغى يعضد ‏ بكسر الضاد : 
يدل على تحريم قلع أشجار الحرم » واتفقوا عليه فيا لايستفبته الآدميون فى المادة 
واختلق الفتهاء فيا يستنبته الآدميون.. والحديث عام فى عضد مايسى شجرا ٠‏ 
الحامس : قا يتوم أن قوله عليه السلام « لابحل لامرى» يؤمن بلله واليوم 
الآخر » أنه يدل على أن الكفار ليسوا تخاطبين بقروع الشريعة : والصحيح عند 
أ كثر الأصوليين : أنهم تخاطبون . وقال بعضهم فى الجواب عن هذا التومم : 
لأن المؤمن هو الذى ينقاه لأحكامنا » و جر عن محرمات شرعنا » و يستثمر 
أحكامه . مل الكلام فيه وليس قيه : أن غير المؤمن لاييكون مخاطيا بالفروع . 
وأقول : الى أراء أن هذا الكلام من ياب خطاب التهبيج » فإن مقتضاه : 
أن استحلال هذا المنعى عنه لايليق يمن يؤمن بلله واليوم الآخر» بل ينافيه : 
هذا هو المتنضى لذكر هذا الرصف . ولوقيل : لايل لأحد مطل » لم يحصل به 
الغرض ‏ وخطاب التببيج معلوم عند علاء البيان . ومنه قوله تعالى ( 8 : ؟5 
وعل الله قتوكلوا إنكتم مؤمتين ) إلى غير ذلك . 


2176 عدن © لدائماءة/واه.عبأناعيها/:وصثط 


جائزاً له صلى عليه وس فى مكة فلو احتاج إليه لقمله 

وهذا التأويل : يضمفه قوله عليه السلام « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
صلى الله عليه وسل» فإنه يقتتى وجود قتال منه صل الله عليه وسل ظاهراً . وأيضاً 
المَيرُ التى دات على وقوع القتال , وقوله عليه اللام ه من دحل دآر أبى سفيان 
فهو امن » إلى غيره من الأمان الماوّ لمعاق على أشياء مخصوصة » تبعد هذا التأو يل أبضا 

السابع قوله « فلييلغ الشاهد الغالب » فيه تصريم بنقل الل » و إشاعة 
السئن والأحكام , 

وقول عمرو « أنا أعر منلك بذلك با أبا شرج - إلى آخره » ه وكلامه . 
وم يسنده إلى رواية . وقوله « لابعيذ عاصياً » أى لايمصمه . وقوله « ولا فار 


مرْبة 4 قد فسرها الصنف » ويقال فيها : يضم الماء . وأصلها : سرقة الإبل » 
كا قال ٠‏ وتطلق على كل خيانة .وف سميح البغارى « أنه البلية » ومن 
اطليل أنه قال : هى الفساد فى الدين » من المارب وهو اللص المفسد فى الأرض » 
وقيل : م اليب . 

00 كاده لمانو انارت الا انل 


70 هن هادانماعة/وءه.عبتدعنه :دما 


إلى بلاد الإسلام لمن قدر على ذلك 


ن الحديث : الإخبار بأ, 


وقوله عليه السلام » 
ولا شك أنه تتمينالإجابة وامبا 
بعص الناس لفرض الكفاية » قبل .: 
لفظ الحديث الوجوب فى حق من عُين لاجهاد 


وقوله عليه السلام « ولكن جباد ونية » ء 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ قى عبر موضع و 
لامع مد م كن 


70 عدن هاو انماع ةاوه ع بتجاعيةا/تدمثاط 


؛ وحرمتها بوم خاق الله 


الظهور لاناس : فنى زمن إبراهم عليه السلام 
وقوله ‏ فهو حرام بحرمة الله إلى بوم اتقيامة » وأنه ل يحل القتال' :يدل 
على أمرين . أحدهما : أن هذا التحريم يتناول القتال . والثاتى : أن هذا لمكم 
ثابت لاينسخ . وقد تقدم مافى تحريم القتال أو إباحته . 
وقوله « لابعضد شوكه على أن قطع الشوك ممتنع كغيره . وذه ب إليه 
بعض مصنق الشافعية . والحديث ممه . وأباحه غيره ؛ من حيث إن الشوك مؤة. 
وقوله « ولا ينغر صيده » أى يزع جمن مكانه . وفيه دليل على طر يق فوى 
الحطاب : أن قنلهحرم . فإنه إذا حرم تتفيره » بأن بزعج من مكانه » فقتله أولى. 
وقوله « ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها »النقطة ‏ باسكان القاف » وقد يقال 
بفتحها ‏ الشىء الممتقط . وذهب الشافعى إلى أن لقطة الحرم لاتؤخذ للتملك ٠‏ 
زف لاغير . وذهب مالك إلى أشها كغيرها فى التعريف والقلك . 


وستدل لاشافى هذا الحديث . 


و ة الل » بفتح الماء والقصسر : الحكيش إذاكان رطب » واختلازه : قطمه 

ر 4 نبت معروف طيب الرائحة . وقوله « فإنه لقينهم » 

القين : الحداد . لأنه ء إليه عمل النار» وابيوتهم» تحتاج إليه فى التسقيف 

قوله عليه السلام « إلا الإذخر »على الفور تتعلق به من يروى اجتهادالنبى 

صل الله عليه وسل ء أو تفويض المسكر إليه من أهل الأصول ٠‏ وقيل : يموز 

أن يكون يوحى إليه فى زمن يسير . فإن الوحى | وقد تظهر أماراته 
وقد لانظير. 


02176عد هع اكاتماءة/وه.عباطعيها/نعمتطا 


الثالث : اختلفوا فى الاقنصار على هذه الجسة ؛ أو التمدية 
بالمنى . فقيل : بالاقنصاز عليها . وهو الذكور فى كتب الحنفية . ونققل 
من الصنفين الخالقين لأبى حنيقة : أن أبا حنيفة أ. 


)١(‏ أخرجه البخارى ببذا الأفظ وملم والإمام أحمد . ورواه أسماب السان 
من طرق بألفاظ مختلفة . 


270 هعس هلدائماء ةاوه .ع باطعيةالتدماط 


يم نح 


قالوا بالتعدية اختلفوا فى الممنى الذى به التعدية » فتقا 
وا بالعمدية اختلفوا فى المنى الذى به التعدية » فتقل عن 


كلبن :كوتهن ما لإيؤكل » 


لاتناق مقتى اللفظ ؛ والذ كور هبنا مقهوم عدذ » وقد 
قال به جماعة » فيسكون اللفظ مقتضياً لتتخصيصء و إلا بطلت فائدة التخصيص 


بالمددٍ » وعلى هذا المنى عول بعش مصتى ,الحننية فى التخصيص بالخجس 


المذكورات ‏ أعنى متهوم المدد وذكر غير ذلك مع هذا أيضا ‏ 


واعل أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ : قوى ٠‏ بالإضافة إلى تصرف 
القائسين : فإنه ظاهر من جبة الإجاء بالتعليل بالفستى » وهو اللمروج عن الحد 
وأما التعليل بحرم الأكل : قفيه إبطال مادل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق 
لأن مقتضى الملة : أزيتقيد الحكم ها وجوداً وعدم ء فإن/ يتقيد » وثبت الحسكم 


حيث تعدم : بطل بخصوصهانى الحسكم » حيث ثبت السك مع ان 


70 عع هادانماعة/وهه.ءبأءنة//:دماط 


بالخجسة امد كورة وماجاء معبا ففتحديث 


تراس بطبعه »كالأسد والفيد وا 


ل بالتعدية إلى كل مالايؤكل : فد أحالوا التخصيصُ فى 


هذه الجسة على الغالب ؛ فإنها الملابسات للنأس والخالطات فى الدور 


أذاها » فكا ذلك سيا اتخصيص » والتخص. 
م أذاها »كان ذلك ميا لاتخصيص » وا 


غير هذه الأشياه بزيادة قوة الضرر ٠.‏ 


تأثير الفارة بالنقب ‏ مثلا ‏ والحذأة مخطف شىء يسير لايساوى ماق 


2176 عد كه لداتماع ةاوه .ع بذتاعيها/ :عمط 


5-6 


الأسد والقبد من إتلاف الأغنس ؟ كان إياحة التتل أولى ‏ 

البحث الخامى : اختلقواتى الكلب النقور ‏ تفيل : هو الإننى التخذ . 
وقيل : ح وكل مايمدو » كالأسد والفر ‏ ولستدل هؤلاء بأن الرسول على الله 
عله وسل مادعا على عتة بن أى لحب « بأن يسلط الله عل هكلياً من كلايه - 
افترسه ايع » قدل على تسسيته بالسكلب ‏ و يرجح الأولون قوم : بأن إطلاق 


اسم الكل على غير الإننى الخد : خلاف الدرف . والافظة إذا نقلبا أهل 
العرف إلى معتى كان جلها عليه أولى من حملها على للم الننوى . 

الِحث الادس : اخطقواقى صنار هذء الأثياء - ومى عند للالكية 
منقسسة . فأما صنار التراب وا لدأة : فتى تلهما قولان لم . وللشهور : القتل ‏ 
ودليلهم عموم الحديث فى قوله « الترلب والحدأة » وأما من متم القتل لاصغار : 


احير الصغة التى عل بها لقتل » وى « الفسق » على ماشهد به إماء الاق - 
وهذا القسى ممدوم فى الصنار حقيقة . والحسم زول يزوال علته . وأما صغار 
الكلاب قنبها قولان لم أيضاً ‏ وأما صنارغير ذلك من للستتنيات اللذكورة 
ف الحديث : قتقمل ‏ وظاعر اققظ والإطلاق : يقتقى أن تدخل الصنار لانطلاق 
نظ « الثراب والحدأة » وغيرها عليها - وأما الكلب التقؤر : فإنه أبيح قله 
بصفة تتقيد الإياحة يها - ليست موجودة فى الصتيرء ولاهى مملومة الوجود فى 
حالة الكي على تقدير التقاء » مخلاف غيره . فإنه عند الكير يتنهى بطيمه إلى 
الأنى قلا - 

البحث الاي د استدل به على أنه يتل فى الموم من لهأ إلى الحرم بمد قتله 
لنيرء مثلا ء على ماهو مذحي الثافى ‏ وعُلل ذلك يأن إياحة قتل هذه الأشياء 
فى الموم : معلل ياتقسى والمدوان ‏ قي الم يسوم الملة ‏ والقاتل عدوا فاسق 
يسدوانه . تت وجدالئله تى قله » قيتتل بالأولى . لأعسكلف ‏ وهذءالقواسق فسقها 
طيعى ‏ ولا تسكليف عليها ‏ والكل قف إذا ارتتكب القسق هاتك لمرمة تقه ‏ 


7ه هاوانماعة/واهيء بتطعنة//:دملاط 


قطعة من العذاب » وقد أورد الدارقطنى من روا 


وعليه عمامة سوداء ء بغر إحرام » وفى رواية له أيِضا « وعله حمامة سوداء » قد 


أرخى علرفها بي نكتفيه » . 


02176 عدن كه لكاتقاءة/واه.بخطعية// :د مادا 


ويجاب غنه . بأن ذلك عخول على اللصوصية التى دل عليه ولمعليه الللام 
« ول تحل لأحد قبل . ولاتحل لأحد يعدى . و إنما أحلت لى ساعة من نهار 6 . 
م50 الحديث الثأق . 
« أن رسول الله ملى الله عليه وسل دَخَلَ مكة من كداء من | 
لبتطحَاء» وخرج من 


دكداء »6 بنتم الكاف والمد 


طريق بين الجبلين . 

طرريق الداخل إلى مكةء فيعرج إليها . وقيل : إننا دخل النبى صلى الله عليه وسلم 

منها لأنها على طريقه : فلا يستحب لمن ليست على طريقه . وفيه نظر . 
؟؟ - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال 

«دَخَلَ رسول اله على الله عليه وسلم الببت » وَأسَامَة بن د قبلآل” 


مَنْ ولج . فَلَقِيتُ بلآلاً ٠‏ أله : هَل صَلى : 


عليه وسلم ؟ قال : أمّ*» بن المعُودين الا 


فيه أمران" : أحدعا : قيول خب رالواحد :وهو فرد من أفزاد .لا تتمى 


(1) أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والتسأ وابن ماجه والإمام أحمد . 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الأفظ وملم والنسائى . وكان ذلك الدخول عام 
الفتح . كا جاء فى الصحيح من رواية يونس بن يزيد - ولم يدخل فى حجة الوداع 
بلا خلاف . بل طلبت منه عائفة أن تدخل البيت . ققال « صلى فى الحجر فانه من 
البيت ١»‏ 


عدن هادانماعةاوءه.عبتاعيةالتدمثاط 


عتبوية 
فيه جواز الصلاةفى الكمية . وقد اختلف فى ذلك . ومالك فرق 
الفرض والنفل . فكره الفرض أو منمه . وخقف ف النفل . لأنه مظنة 
التق ق الشروظ ٠‏ 
بن الأساطين والأعمدة » وإن 
كنا 


لم يصح سندها قدم هذا الحديث 
5 


الال اذ مره 


فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسؤد : وقول عمر هذا التكلام 


0 يذلك الوم الذىكان ترتب 


(1) دوا 
ابن مود للفظ وا اين 
السارتين . قلما صلينا قل أنى بن 
على الله عليه وسلم » 0 الماك وسححه من حديث أنس يلفظ 
«كنا تهىعن الصلاة بين السوارى » وتطردعنها » وقال : لاتصلوا بين الأساطين » 
واتموا الصفوف 6 . 

10 رجه البخارى بهذا الافظ ومإوأبو داود والنائى والترمتى وابن ماجه 
والإمام أحمد . وهو صرع فى فى أنه ليس فى عىء من الأحجار ‏ بأى حال من 
الأحوال » وبأى نسبة من النسب بركة . وا تيل الححر الأسود : لأنه ابتداء 


أن فركل الناسك * 


70 عدن هادانماعة اوه عبأطعيه :دما 


صل الله عليه وسلم فى حجته وفى عمرء كلها ٠‏ وأبو بكر وعمر وال 
عمرة القضاء سنة سبع + 


70 عن هادانماعة/وءه.ع بذعم :دما 


م 


قى الحج ء ويقال فيها ‏ إنها تميد » ليست كاقيل . ألاترى أنا إذا فملناها 
وتذكرنا أسيايها + حصل لنا من ذلك تعظلم الأولين » وما كاوا عليه من احمال 
اللا فى امتثال أمر الله » فكان هذا التذكر باعثا لناعلى مثل ذلك » ومقرراً 
فى أنقسنا تمظلم الأولين . وذلك ممنى معقول . 

مثاله : المى بين الصا وللروة . إذا فعلناه وتذكرنا أن سبيه : قصة هاجر 
مع اينهاء وترك الخليل لها فى ذلك المكان موحش منفردين منقطى أسباب 
الحياة بالكلية » مع ملأظهره لله الى للها من السكرامة والآية فى إخراج الماء 
لما كان قى ذلك مصالم عظيمة . أى فى التذكر لنلك الحال ٠‏ وكذلك 
« رى الجار » إذا قلناء » وتذكرنا أن سبيه : رى إبليس بالجار فى هذه المواضع 
عند إرادة الخليل ذي ولده : حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع فى الدين ٠‏ 


وفى الحديث : جواز تسمية الطوافات بالأشواط . لقوله « فأمرم أن يرملوا 
الأشواط الثلانة » ونقن عن بعض المتقدمين”'© وعن الشافبى : أنهما كرها هذه 


النسمية ‏ والحديث على خلافه . 

وإنماذكر فى هذا الحديث « أنهم ل يرملوا بين الركنين الهانيين » لأن 
للشركين ليكوتا يرون السلمين إذا كانوا فى هذا المكان . 

01 - الحديث السادس :عن عبد الله بن مر رضى اله عنهما 

قال و رَاَبتْ رسول الله مل لله عليه وسلٍ 
لس الأسموة - أَوّلَ ما يلوف - محر 

() هو اعد ء وق الأم قال الشاضى : لايقال شوط “ولا دور . وعن مجاهد 
لاتقولوا عوطا ولاخوطين ‏ ولكن قولوا دورا أو دورين ٠‏ 


(0) أخرجه البخارى نيةا»الافظ: ومسلم وأبو داود والنساثى . و« الحبب » 
يمتحتين قوع من العدو . وقيل الخب والزمل بعنى واحد ٠‏ 


02176 مده اعاتقاءة/واه.بطاعيةا/ :ع مادا 


الشافعية ٠‏ (؟) ألخرجه البخارى بهذا اللفظ . 


ومسل وأبو داود واب ماجه . و « ححة الوداع » سي تكذلك . أن النى صل الله 
عليه وسمٍ ودع الناى قبا » وغامهم شسرائع الاسلام 

(>) عند مسل عن جابر « طاف رسول الله صل اله عليه وسام »بيت فى حجة 
الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن 


فان الناس غشوه » 


02176 عد هك دانماع ةاوه .ع بذتاعيةا/ :وماد 


لاما إذا وقم التتخصيص مم توم الاشتراك قى الملة . وهنا أ. 
يا إذا وقع التمخصيص مع 
معن لاتخصيص غير موجود فيا ترك فيه الاستلام - 
باب المتع 
٠‏ - الحديث الأول : عن ألى تمرة- نصر بن عمران المبعي- 


قال « سات ان عبَاس عن التق ؟ فأمَرتى بها وَسأََهُ عَن اذى ؟ 


(1) أخرجه البخارى ومسلم وأو داود والناثى وابن ماجه والإمام أحمد . 


(؟) هو معاوية . وقوله هذا فى السحيحين 


70 معدن هاداماءة/وءه. ع بتاعي التدمئاط 


أو فسخ الح إلى ا 


واستبشر بها . وذلك دليل على مأ 
- الحديث الثانى : عن عبد الله بن مر رضى الله حنهما قال 


10 جه البخارى هذا اللفظ » وزاد فى آخرء فى رواية «ققال لى ابن عباس 
أقم عندى ؛ فأجمل لك سهما من هالى . قال شعبة : قفلت : لم ؟ قفال : للرؤيا الى 
رات » وأخرج مسلم 


70 عع هادانماعة/وهه.ء بذعي //ندملاط 


002 
ار لات سل أ ملق تا 
نتم رسول| واف طدوسا فق مج 


وَأَعْدَى : فَنَاقَ مه الى 


» وَقملَ ممْلَ ما ل رسول الله صلى الله عليه ور :مَنْ أهْدى 


ك4 


قوله ف تمت رسول الله صل الله عليه وس » قيل : هو تخول على التتعلغوى 
وهو الاتتذ - وشأكان التبى عمل الله عليتوسل قارنا عند عند قوم » والقران فيه نمتم 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسلم والنساى والامام أحمد - 


02176 هدبك لعاتقاعة/واه.ءبخطعية// :دمت 


أخرم يال 


إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك » فكانوا متمتهين . 


2176 عس هنداتماع ةاوه .ع بخطعيةالتدمتط 


اد بالأمر بالإحلال : عوفعل مأكان حرا. 
يكون الأمر للاباحة 
وقوله « فن ١‏ يد المدى » يقتضى تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدى 


5 أعلةة 5 صيامه أ ئة أيام 
بعدم وجدانه حينتذ » وإنكان" قادراً عليه فى بلده . . لأن صيامه ثلاث أيام فى 


لم إذا عدم الحدى يتتضى الا كتفاء بهذا البدل فى الحال ء لقوله د ثلاثة أيام 


الحم ا 
0 قر الحج إلا إذا كان قادرا 


ذكر الأمر بالحلق وقع فى النسع » ولمله وثم من ١‏ 
هنا الحديث . وقد نسبه فى جامع الأصول إلى الشيخين 
وأ داود والناثى . وم يذكر قيه غير ما كر فى الآن . وهو كذلك فى التق امه 
ولمل الشارح ذكر التحليق لورود الآية وعى قوله ( ولا لقو رؤوتم ) الغ ٠‏ 


لكام اج ؟ 


2176 عد هندانماع ةوه .عبط طعيةا/نوماط 


5-0-5 


مذهبه : جواز المدى يعد التحلل منالعمرة » وقبل الإحرام بالحج وأبمد منهذا: 


ررم 1 
35 ابتداء الطوافت 
٠‏ وهو الرسل 
فى طواف القدوم . 
وقوله « ثلائة أطواف » يدل على تعميم هذه الثلاثة بالمبب ؛ على خلاف 
ماتقدم من حديث ابن عباس » وقد ذكرثا مافيه . 
وقوله «-عند المقام ركمتين »دليل على استحباب أن تسكونركمتا الطواف 
و« طوافه بين الصفا والمروة » عقيب طواف القدوم : دليل على 
عقيب طواف 
لواف 
٠‏ وقال بعضهم : . وهذا 
القائل يرى أن طواف القدوم 
وقرله ه ملم بال الى © امتثالا لقوله لقوله تعالى ( حتى يبل الهدى تله ) 
ودايل على أن ذلك حك ١‏ 
وقوله « وفمل مثل مافمل من ساق الدى » يبين أمر الننى صلى الله 
عليه وس نحا بالمدى فى جدي ثآخر بآن « لأخَل منبااحى تل متبتاهيا» 
؟” - الحديث الثالث : عن حفصة زوج النى على اله عليه 
وسل أها لت « يسول الله » ماحأن الى حَلُوا مِنَ الثثرة وآ 


2176م عدبه اكائماء ةاوه بااعيةالندمتط 


ديرت 


أت من عمْرتك ؟ هال : [ِك لبَدْتُ رأمى» وكلذت هد 


حل حي أثحر 0 
فيه دليل على استحياب التلبيد لشعر 
أن يجمل فى الثمر مايَكنه وجتمه من الانتفاش »كالصّير أو الصمغ » وما 
ذلك . وقيه دليل على أن لاتلبيد أثرا فى تأخير الإحلال إلى النحر 
من ساق الهدى ل يحل حتى يوم التحر . وهو مأ 
ولاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الحدى عله ) 
وقوها «ماشأن الناس حلوا 
فى فسخب الحج إلى الممرة 
ليحلوا بالتحلل من السمرة هو صلٍاللهُ عليهوس[ » لأنهكان قد ساقالمدى 
وقوها « من عمرتك » يستدل به على أنه كان صلى الله عليه وس قارنا . 
يكون المراد من قولها « من عمرتتك » أى من عمرتك التى مع حجتك . وقيل 


النظر إلى الوضم الننوى . وهو أن العمرة 
. نى فيه . وهو ضعيف أيضا . لأن الإسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية 


كانت اللغوية مهجورة فى الاستعوال ٠‏ 
سم؟ ‏ الحديث الرايع : عن عمران بن حصين قال ه 


() أخرجه البخارى بهذا القفظ فى غير موص ومسلم ول يذكرافظ «يعمرة» 
وأو داود والتسائى واب ماجه والإمام أحمد - 


760 هن ه اداتماعة/وءه.عبأطعيه :دما 


: قوله تمالى (» 1١7:‏ فر 


من الحدى ) وف الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة . لأن قوله 9 ول 


ينه عنها » ننى منه لما يقتضى رقم المسكم بالجواز الثابت بالقرآن ٠‏ فلو لم يكن 


هذا الرفع مكنا لما احتاج إلى قوله ‏ ول ينه عنها 6 ومراده بننى نسخ القرآن 
الجواز » ويننى ورود السنة بالبى : تقرر الحم ودوائه, . إذلا طريق ارقعه إلا 
أحدٌ هذين الأمرين . وقد بو 
ثقال: 
يحتاج إلى نفيه كا نقى نزول القراز بالتسخ , 

وقوله « قال رجل برأيه ماشاء » ه وكا ذكر 
00 0 
00 0 0 أشير الحج ثم الحج فى عامه » 


إنه نبى تلانه . وحمل على الأولى والأقضل . 
الأفضل يتنايموا على غيره » طلبا لتخفيف على أنقسهم . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع يألفاظ عختلفة وملم والإمام أحمد . 


02176 عد هع داتماعة/ومه.بذتاعية//:عصثاطا 


ليل على إهداء الت . 


- الحديث الثالث: عن ألى هر 


70 عدن هادانماعة/وءه.عبتراعية ندملا 


هرا كيباء يسار النى صلى الله عليه وس » 
رما : 


المبداة على م ذاهب , فنةا 


لابركبها إلا عندالحاجة » فبركيها من غ 
رحه الله . لأأنه جاء فى الحديث « اركبها إذا احتجت إليها » لحمل ذلك 
على المقيد . ومنهم من منع من ركو بها إلا لضر 
وقوله « ويلك »كلة تستممل فى التفليظ على الخاملب . وفيها هبنا وجبان 
أحدما : أ, تحق صاحب البدنة ذلك لمراجعته 


. لقول الراوى « فى الثانية 


ها نوضوعبا الأصلى . ويكون بمااجرى على 
قصد لموضوعه .كا قيل فى قوله عليه السلام 


« تريت يداك » و« أفلح وأبيه إنصدق » وكافى قول الغرب 2 ويله » ونحوه . 
ومن يمنع ركوب البدنة من غير حاجة : يحمل هذه الصورة على ظلهور الحاجة 
إلى ركو بها فى الواقعة المينة . 
81 الحديث الرابع دعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال 
« مرت رسول الله صل اللهعليه وسل أن هوم عل ينو وأ سدق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأأبو داود والتسا والامام أحمد 


02176 عدب ه عاتقاء ةاوه بططعية//:د متا 


ادن 
قد ا ناخ بدنته ؛ فنحَرها 


(1) ترجه البخارى.قى غير موضع ومُلم وأبوداود وابن ماجه والانام 


أحمد . وفى رواية عند الخارى « أنها كانت مائة » وعند مسلم فى حديث جابر 


5 أعطى علدا فنحر ماغبر ء وأشركه فى هديه . ثم أمر من كل 
فى قدر فطبخت . فأكلا من لجها وشربا من مرقها » - 
() أخرجه البخارى بهذا الفظ ومسام والامام أحمد - 


2170 عد هندائماء ةاوه .ع بططعية الوط 


رشي إن تدعق 


(6: جم فاذكروا اس الله عليها وجبت جنوبها ) أى. ستطت 


وهو يشر بكونها كانت قأئمة 


وفيه دليل على استحباب أن 


الثوب » قطاطأة » سس 0 0 


على ما بق من قوائمها » 


اود والنسانى وابن ماجه . 


7ق عع ه ادانمعة اوه ع بتطعيهالندماط 


دان اللذان شد 


يغسل رأسه ؟ 4 يشعر بأن ابن 


البدنكان عنده متقرر الجواز » إذ 


ن ذلك : لأنه موضم الإشكال فو 


7ع هادانماعةلوءه.عبتداعية :دملا 


1 


استدبرات ما أاهديت» و 


من أمْرِى ما 


2170م عد ه اكاتقاء ةاوه .ع بأطعية اوماد 


بل 1 هذه الواقمة : هل 
واختلفالناس فيا بعد واقء 
هذه الواقمة أم لا ؟ فذهب الظاهر بة إلى <, 


6 


إلى متعه 


(1) قد حقق شيخ الاسلام ابن تيمية فى مناسكه ء وتلميذء الامام ابن القيم فى 


الأبد »كا جاء مصرحا به فى الحديث . وأن من ورد مكة حرما بالحج يفسخه إلى 
ا 


70 كن هادانماعة اوه ع بتطعيه :دما 


760 عدن هد انماعةاوءه.عبتطعيهالندماط 


ولا يلزم من ذلك : أن يكون 

وقوله صل الله عليه وس ولولا أن معى الحدى لأحلات » معلل بقوله تعالى 
( ولا نحلقوا رؤوت 
التحال بالحلق عند الفراغ من 
لمصل الحلق قبل بلوغ المدى عله . 

وقد يؤخذ من هذا -و 
بالحلق فى منعه قبل بلوغ الحدى محله » مم أ 
وجب الاقتصار على النص » لج 
حينئذ كان يمسكن التحال من العمرة بالتقصير . و يبق النص معمولا به فى منع 
الحلق ؛ حتى يبلغ الهدى محله . يت حك بأمتنا : وعلل 
هذه العلة : دل ذلك على أنه أجرى التتصير يحرى الحاق فى امتناعه قبل يلوغ 
المدى تكله » مع أن النص لم يدل عليه بلفظه ‏ و إنما ألحق به بالممنى . 

وقوله «وحاضت عائكة ‏ إلى آخره» يدل على امتنا الطواف على الخائنض 
إما لنفسه ء و إما لملازمته لدخول السجد ٠‏ ويدل على قلا لجع أفمال الحج إلا 


ذلك , وعلى أنه لانثترط الطهارة فى 


أكر فبها « أنبا بعد أن طهرت طافت وسعت © ٠‏ 


: أن العى لايصح إلا بعد طواف صحيح . فإنه لوصح 
5 5 قد فلت الناسك 
لما لوم من خير الطواق بالبيت تأخير العى ؛ إذ هى قد فملت كلها 


غير الطواف بالبيت » فلولا اشتراط تقدم الطواف على العى لفملت فى السعى 


2176 عدن هنداتماعةزواه .عبط طعيةا/تدماطا 


مكة . وقوطها « وأتطلق حج ؟ » يشمر يأنها لم تحصل 
لما الممرة » وأنبالم عمل بسي المج الأول إلى ال وهذا ظتعرء إلا أتهم 


لأنه عليه السلام أمرها 


» وض رأسها » وامتشاطها » والإحلال با مج 11 حاضت لامتناع 


جود الحيض » ومزاحمته وقت المج. وحجلوا أمره عليه السلام 


أتطلق محج » على أن للراد : 

ينطقتون بحج مقرد عن عمرة » وجمرة متقردة عن حج - وأنطلق بحج غير مغرد عن 
فأمرها التبى صلل الته عليه ول بالسرة » حصل لما قصدها فى عمرة مقردة 

عن حج > وحج مقرد عن عمرة - هذا حاصل ماقبل فى هذا - مع أن الظاهر 
خلانه » ياتنية إلى هذا الحديث ء لكن الج بين الروايات ألجأم إلى مثلهذا. 
وقوله « قأمر عبد الرحمن ‏ إلى آخرد » يدل على جواز الطلوة بالحارم ‏ 
ولاخلاف فيه - وقوله « أن مخرج مما إلى انتب » يدل على أن من أراد أن 


« اقتمم > أدتى المل - وعذا معلل يقصد الم ين الل وا لمرم قى السرة » كأ 


يحوم بالصرة من مكة لابجوم يها من جوقها - بلى عليه المروج إلى الخ - فإن 


02176 عد هع لعاتماع ةاوه بأاعيةا/:عصثدا 


و 
خلاق . ومذعب مالك 


وهو ابم بين رك 
4+ الحديث الثاتى : عن جابر رضى الله عنه قال « قدمُنا مع 


رسول الله على الله عليه وسل » وَنَحْن كنول : لبيك بلج 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثم لها ري 0 


0 ع م أحرموا 1 وردده إك لمر 


- الحديث الثالك : عن عبد الله بن عياس رضى الله عنهما 


قال « قدم رسول الله ملى الله عليه وسل وتاب صَبِحَة رَابةِ . 


: أن يمَلوما ممرَة ٠‏ فقالوا ا الكل ؟قال : 
الك كلة 9 , 
() أخرجه البخارى بلفظ « قدعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم وحن 
تفول : لبيك اللهم لبيك » الح وروى مطولا. 


(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع » وبزيادة فى أوله وآخره » وملم والتساق 


2176 عد © لداتماع ةاوه .ع بذتاعيه الع ماد 


200 


وحديث ان عباس يدل أيضاً على فت 
التحلل بالممرة تحلل كامل بالنسية إلى جميع محظورات الإحرام 
عية كر متا لوانتت » قال « الح لكله » 


أنه لاستبعادهم بعض أنواع المل . وهو الجاع الفد للاحر 


ريد الصاد الهمنة ‏ ضر بآن من 
على أنه عند الازدحام كان يستعمل السير الأخف . وعند وجود 


لكان النفح ‏ يستميل اير الأشد ‏ وذلك باقتضاد ء لا جاء 


الحديث الخامس * عن عبد الله بن حمر رشى الله عنهنما 


. أخرجه البخارى ومسم وأو داود والتالى وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 


2170 عكن ه ادالماعة/واه.عبتطعنه :دما 


0 لك 


0 


« الشعور » الم 


وه النحر» ماي 


هذا هو الترتيب المشروع فيها 


إلا 


بب + وجوازه على هذا الوجه ء !! 
القارن لاحو 

تداخلا . فاله 

يشهد لهذا : قوله عليه اللا 


أن الإحلال منهما يكون فى وقت 


0 دك (١‏ فك لق فيان الل لف :11 عذال 
بهذا الحدديث . فيقع لمق فيهما قبل الطواف » وفى هذا الا 
« 


عليه بعض المتأخر 7 بنصوص الأحادد 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع اظ مختلفة هذا أحدهاء ومم 
وأبو داود والنسائى والترمذى وان ماجه والإمام أحمد . وراوى هذا. الحد. 
هو عبد الله بن عمرو إن العاص ء لاعبد الله بن مر بن الخطاب .كا وقع ذلك فى 
بعش نس الشرح . وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( م : 58م ) هو عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ء كا فى الطريق الثانية ‏ يمنى التى أخرجها البخارى ‏ عخلاف 
ماوقع فى بعض «نسع العمدة . وشرح عليه ابن دقيق 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 1ه . 

(؟) هو أبو زكريا حي النووى صرح بذلك الحافظ فى الفتح بعد ما أورد 
كلام ابن الجهم . وتقل تنظير الشارح هنا 


2170 عدب ه اكائماء ةاوه .ع باطعيةا/ندمتط 


مالك والشافنى » ومن قال بأن النبى صل الله عليه وسلركان مقردا وأما الإجماع: 
فبميد الثبوت » إن أراد به الإجماع النقلى القولى . وإن أراد السكوق:ففيه نظر . 
وقد بنازع فيه أيض 


و إذا ثبت أن الوظائف أريع فى هذا اليوم » قند اختلفوا فما ل تقدم بعضها 


على يعض . فاختار الشافبى جواز التقديم : وجمل الترتيب مستحباً » ومالك 


نيفة منمان تقديم الحلق على الرى . لأنه حينثذ يكون لقا قبل وجود 

التحللين . وللشافمى قول مثله .وقد بنى القولان له على أنالحاق نبك » أوا. 
قلنا : إنه نك ء جاز تقده على الرى . لأنه يكو 

و إن قلنا : إنه استباحة محظ لما ذكرناه من وقوع الحلق 

تحللين . وفى هذا البناه نظر . لأنه لايلزم من كون الثىء نسكا أن يكون 

باب التحلل . ومالك يرى أن 0 نك يدى - مع ذلك ب أنه 

م على الى . إذ ستى كون الثى. : أنه مطلوب ؛ مثاب عليه . 

ولايلزم من ذلك : أن يكون سببً تحال ونقل عن أحد : أنه إن قدم بعض هذه 

الأشياء على بعض + فلاثىء عليه » إن كان جاهلا : و إنكان عاما : ففى وجوب 

الدم روايتان . وهذا القول فى سقوط الدم عن الجاهل والناسى » دون العامد : قوى» 

من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفمال الرسول صلى الله عليه وسل فى 

الحج » بقوله « خذوا عنى مناسككم » وهذه الأحاديث الرخصة فى التقديم لما 

وقع الؤال عنه : إِنما قرتت يقول الائل « 1 أشعر » فحصم ن الحم 5-5 

الحالة . وتبق حالة العمد على أصل وجوب انبا سول فى أعمال الحج .ومن 
جوب الدم فى العمد والنسيان » عند تقدم الملق على | 5 


032176 ع دنه كائماء هوام .ع بذتاعيةا/ :عمط 


نه 


قوله عليه السلام « لاحرج 6 على فى الإثم فى التقدم مع ال 


5 


أوجب الدم » وحمل نو 


ابة لايل منه 


70 عدن ه ادانماعة/وءه.عبتدعه دما 


واف حاود والتبانا واترفتى وان كلم : 


(؟) أخرجه البخارى بهنا اللفظ ومسا وأبو داود والترمدى وسححه , وان 
ماجه والإمام أحمد . 


02170 عدن ه اكاتماء ةاوه بأطعية اند متط 


الحلق والتقصير معا 


النى ملى الله عليه وسلٍ ينما ما بريد الدَجُل يت 


ما بال الحلقين ظاهرت لمم بالر. 


7ع دده اد انماع اوءه.ءبأطعة دما 


: أن طواف الإفاضة لابد منه » وأن المر 


الله عليه وسل « أحابستنا هى ؟ 4 فقيل : 


نقرى » مفتوح المين » ساكن القاف . و« حأق » مفتوح 


وقال بعضهم « عقراً حلقاً © بالتنوين 
فى الدعاء بألفاظ المصادر 
» ورأى أن « عقرى » 
بألف التأنيث نمت لا دعاء . والذى ذكره الحدثون ميح أيضا . 
ومنها : ما تقتضيه هاتان اللفظنان . فقيل 3 عقرى » بمعنى : عقرها الله . 
وقيل : عمّر قوتتها . وقيل : جلها عاقرا » لانلد . وأما 8 حلق » فإما بمنى حَلق 


شمرّهاء أو بممنى أصايها وج فى حلا » أو بمنى تتحْق قوتها بشؤمها . 


أصل موضوعه . كقولم : تَرِبَتْ يداك . وما أشعره قاتله الله . وأفلح وأبيه» 
ذلك من الألفاظ التى لايقصد أصل موضوعها لتكثرة استعالها . 


4- الحديث التاسم : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 


032176 عد هع لعائماع هوام يع بذتاعيةا/ وماد 


» إلا انه خفف عن 


فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر وهو مذهب الشاذ 


يحب الدم .بتركه . وهذا يمد تقرير أن إخبار الصحابى عن ككابته 


لما . ولادم فيه عند مالك . ولا وجوب له عنده 
وفيه دليل على سقوطه عن الحائض . وفيه خلاف عن بعض السلف ؛ أعنى 


ابن حمر أوما يقرب أى من انللاف ‏ منه . 


8ع؟ - الحديث العاشر : عن عبد الله بن عمر رَضى الله عنهما قال 


« أسْتَدْنَ المَبّاٌ بن" عَئد الطلس رسول الله صلى الله عليه وسل : 


بيت مك ليآلمتى » من أجل مايه . 
أخذ منه أمران . أحدما : حم" اللبيت بمنى» وأنه من مناسلك المج 
وواجباته : وهذا من حيث قوله « أذن لاعباس من أجل سقابته » فإنه يقتضى 
أن الإذن ذه الملة الخصوصة ء وأن غيرها لم محصل فيه الإذن . 
الثانى : أنه يجوز المبيت لأجل السقاية . ومداول الحديث : تعليق هذأ الحم 
بوصف السقاية » وباسس العباس : فتكلٍ النقهاء فى أن عذا من الأوصاف المت 
فى هذا الحتكم ..قأما غير المباس : فلا مختص به المكر اتفاقاً » كن اختلفوا 
فما زاد على ذلك : نهم من قال : مختص هذا الك بآل المباس . ومنهم من 
عمه فى بتى هاشم . ومنهم من عَم » وقال : كل من احتاج إلى البيت للسقاية 
قله ذلك . وأما تعليقه بسقاية المباس : فتهم من خضصه بها » حتى لو عملت 
() أخرجه البخارى بهذا القفظ فى غير موضع ومسلم والنسائى والإمام أحمد 
() أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والتسائى وابن ماجه والإمام أحمد . 


76 هن هاد الماع ةاوه ع بأاعنة//:دملاط 


كان وقت الغروب بعرقة فل يجمع يننهما بالمزدلفة إلا وقد أخر مغرب . وهدا الحم 


لاخلاف فيه . وإنما اختلفوا: هل هو بعذر الناك ٠‏ أو بمذر الفر ؟ وفائدة 


الشافى : أنه بمذر نض أصحابه وجه : أ 


النى صل الله عليه وسلكان يمجمم بين الصلاتين 


ليجع 


أمر يقتضى إضافة ذلك الحم إلا 


الك 


قول ابن عمر « إن النبى صلى الله عليه وسل 


ذلك نقل خاص »ء أو يؤخذ من 
إذا جد به السير جهم بين الغرب والمشاء » ققد تما, 

ٍ هع بين الخره 
السفر ء والنسك . فييقى النظر فى ترجيح الإضافة إلى أحدهما » على أن فى 
الاستدلال يحديث ابن عمر على هذا الجع نظراً . من حيث إن السيرلم يكن عدا 
فى ابتداء هذه الحركة . لأن النبى صل الله عليه وسل كان نازلا عند دخول وقث 
صلاة الغرب ء وأنثأ الحركة بعد ذلك » فالجد إِنما يكون بعد المركة . 

فلا نع ولا يحصل حد السير 


7ه هادالماعة/وهه.ء باعي //:دملاط 


ف 


أو بعرفة على التقديم » هل جمع أم لا ؟ عن الجع بالسفر: 


> لامع إلا لكان 


حِمّم فيه رسول الله 


الوجه الذى قمله السو 


أن للأول اعللاف الذى 


سكوت + عق يلنية فى 


و أنه ملى الله عليه وسلم صلاها بأذان 


واحد وإقامتين » وهذه لرواية مقدمة على رواية الكتاب . وعلى رواية « صلاها 


بإقامة واحدة » لأن معبا زيادة علم . فعى مقدمة على غيرها . وجابر رصى اله عنه 


اعتى بتقل حج النى صلى الله عليه وسلم وضبطه أ كثر من غير» - فكان أولى 


بالاعتماد والقبول ٠‏ 


2176 عدب هك لكاتقاء ةاوه ع بططاعية//ندمتط 


5-0507 


شرط قى جمع التقديم . وقيها فى جمم التأخير حلاف - لأن الرقت للصلاة الثانية . 


از تأخيرها ‏ و إذا قلنا بوجوب الوالاة فلايقطمبا قدر الإقامة » ولا قدر التيم 


قدر الأذان لمن يقول بالأذان لكل واحدة من صلاق الم . 
ا لبعض الشافية . وهو .قول فى مذهب مالك أيضا فن أراد 
الحديث على عدم جواز التتفل بين صلاقى اللجم ؟ فلمخالفه أن بقول : 
هو فمل ؛ والقعل بمحرده لايدل 0 ا رآغر إله . 


وما يؤكده ‏ أعن ىكلام الخالن أن النبى على الله عليه وسل لم يتتفل بعدهما » 


ذلك . للك بأن ترك التنفل 


كاى اليد »أل اق 


لم يكن لماذ كر .من وجوب الموالاة 


يتمسر د( 


بنش الروايات « أنه فصل بين 


الصلاتين بمحط الرحال » وهو يحتاج إلى مسافة فى الوقت » ويدل على جواز 


لتأخير ‏ وقد تسكرر من المصئف إإبراد أحاديث فى هذا الباب لاتناسب ترججته . 


نات لخر يكن عن من خلال 


81؟ - الحديث الأول : عن ألى قتادة الأنصارى « أ * 


70 معدن ه اماع ة/وءه.عبتداعيةا/تدمثاط 


لم الصيد » إذا لم يكن منه دلالة ولا إث 
الم الصيد على مذاهب 


هل كورعن 


والثنى : أنه منوع إن صاده 


مذهب مالك والشافى ٠‏ والنا 


حرم » وإذكاذ ان على غير ذلك : 


70 عن هادالماعة/وهه.ءبتعيه ندملا 


استدبرت لما سقت المدى » 


« أنه أهدى إلى النى صلى الله عليه وسل حمَارًا وَحْشْياء وهو بالا 


أذ بِودّانَ رده غلية : فلما رأى ماف و :إنا» مثو عليكَ 


إلا أنا حْرُمْ » وفى لفظ لمسل « رجُلَ حار » وفى لفظ « شق عار » 


وتشديد الثاء المثلثة وفتح الل - 


. زواء أبو داود والتسانى والترمذى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى فى عَم‎ 


70 عع هادانماعة/واه.عبتداعية//:دملاط 


فيحمل قوله خاراً و 


ن النحاة » ومقتضى مذهب سيبويه 


مضاعف مجزوم » أو موقوف » اتصل به هاء 


ل » لمدم الاعتداد بإلحاء » 


عن ضيتها بالاتباع لا ببدها . وهذا مخلاف 


إذا اتصل بالمضاعف المشدد . فإنه يقتتح باتفاق . وحكى فى 


0 
الؤنك 


02170 عدب ه اكانهاء ةاوه عباطعية اند مقط 


رم » يتملك به فى منع أ كل الوم لم 
أباحوا أ كله : لاي 


ب#و» - الحديث الأول : عن عبد الله 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « إِذَا 
وَاحد مهما بالطيار ما1* يقرا . وكانا جين » أو مير حدما الآحَن. 
فتبايا على ذلك . ققد وَجَسَ البتتيك »7 , 


وما فى معناه من حديث كيم بن حزام وهو : 


8" - الحديث الثاتى : قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
( 


()أ, جه البخارى يألفاظ مختلقة ومسام والنائى وابن ماجه والإمام أحمد 


70 عع هادانماعة/وءه.عبذداعيةال:دمثاط 


ابن حييب - من أ 

عنه . والذى محضرنا الآ 
أحدها : أنه حديث خالفه راون 
أما الأول : فلآن مالكا رواه » ول يقل به . وأما الثانى : فلا 

تالف : فإما أن يكون 35 عله بالمحة » فيكون فاسقاً » فلا تقبل زوايته . 


وإما أن يكون لامع علده بالصحة بوأغر بعلل ماروى . فيتبع فى ذلك 


د« إن 1 لامع عامه بالصحة » وهو أعل عل بروايته » فيتبع فى ذلك » ممنوع أيضا ٠‏ 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع بهذا اللفظ . ومسلم وأبو داود وا 


والترمذى والإمام أحمد , 
ل 
إن عمر وان ل 


شرم والشعى وطاوس وعطاء ا وغل ان تقد مركا 


البصرى وال ا 
ابن حزم قفال : لانعلم لهم عالقا من التابمين » إلا النخعى وحدم 
عن شريع ‏ والصحيح عنه القول به . وقد حقق الحافظ وغيرء من الأئمة 


العبرة برواية مالك ٠‏ لارأنه » وأ الحديث على رأى مالك لا الم 


27س هندائماء ةاوه .ع بخطعيةا/:دمااط 


وأما الثانى 
فانفراد الواحد به : على خلاف العادة » فيرد 


الفسخ مما تعر به البلوى فى البياعات . فإن الظام أم 
سخ بما تعم به البلوى فى لاما ٠‏ فإن ال من الإقد 50 


من كل واحد من المتعاقدين فيا صار إليه . فالحساجة إلى معرفة حكم الفسخ 
لا تسكون عامة . 


وأما الثائية : فلاأن الممتمد فى الرواية على عدالة الراوى وجزمه بالرواية . وقد 


وجد ذلك . وعدم نقل غيره لا يصاح معارضا » لجمواز عدم سماعه لحك . 
فإن الرسول صلى الله عليه وس كان ن ل الأكام للآحاد والجاعة » ولا يلزم 
تبليكل حك ليع المكافين . وعلى تقدير السماع : خجائز أن يعرض مانع من 
النقل » أعنى نقل غير هذا الراوى . فَإئما يكون ماذكر إذا اقنضت العادة أن 
لا يمن الثىء عن أهل التواترء وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل , 
الوجه الثالث من الاعتذارات : هذاحديث مالف للقياس الج . والأصول 


2176 معدب هلداتماع ةاوه .ع بططعيةالتدماط 


شروت 


القياسية المقطوع بها وساكان كذلك لا يعمل به .. أما الأول 
مالف الأصول القياسية 00 فى أصله قطماً . وثيت كون الفرع فى 
ممتى الخصوص »1 م ان إلا قيا يعم عُروُه عن مصاحة تصلح أن تكون 
مقصودة بشرء 2 . وهبنا كذلك . فإن من الغير من إبطال حق الغير : 
ثابت بعد التفرق قطما ‏ وما قبل التفرق ا لم بتعريه 
عن الصلحة . وأما الثاى : فلاان القاطع مقدم على الظنون لاعلة ٠‏ وخبر 
الواحد مظنون - 

وأجيب عنه : بمنع المقدمتين مسا . 

أما الأولى : فلا نسل عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فها لا يعتبر من 
الصالمح . وذلك لأن البيع قم بغتة من ترق . وقد يحصل الندم بعد الشروع 
فيه . فيناسي إنيات الميار لكل واحد من المتعاقدين » دفماً لضرر الندم » فها 
لله يتكرر وقوعه . ول يحكن إثباته مطل فيا بعد التفرق وقبله . فإنه رفع المسكة 
المقد والوثوق بالنصرف » مل مجلس المقد حر يا لاعتبار هذه الصلحة . وهذا 
ممنى معتير ‏ لايستوى فيه ماقبل التفرق مع مابمده ٠‏ 

وأما الثانية :فلا نل أن امرك قف الأصرل يرد . فإن_الأصل يثبت 
بالنصوص . والنصوص ثابتة فى القروع اممينة . وغابة. مان الباب : أن يكون 
الشرع أخرج يمن 'الجزثيات عن النكليات لمصلحة خصها ء أو تعبداً . 


فيجب اتياعه . 


الوجه الرابع من الاعتذارا : هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة 
وعليم . وما كا نكذلك يقدم عليه العمل . فهذا يقدم عليه العمل أما الأول : 
فلن مالكا قال عقيب روايته ه وليس لهذا عندتا حد معلوم أولا أمرحسول. 
به فيه » وأما الثانى : فلما اختص به أعل المديئة من سَكُنام فى متهبظ الوجى 


ووقاة الرسول بين أظهرعم » ومعرقتهم بالناسخ والمندوخ فخالقتهم لبعض الأخبار 
000 


2176 عدب هنداتماع ةاوه .ع بخاعية الوط 


و 


تقتضى علهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح + ولا تهمة 
تلحقهم . فيتعين اتباعهم . وكان ذلك أرجح من خبر الواحد الخالف لعملهم . 

وجوابه من وحهين . أحدهما : منع القدمة الأولى . وهوكون المألة من 
إجاع أهل اللديئة . وبياته من ثلائة أوجه . منها : أنا تأملنا لنظ مالك ف نجده 
مصرحاً بآن المسألة إجاع أهل المدينة . ويعرف ذلك بالنظر فى ألفاظه . ومتها : 
أن هذا الإجماع إماأن يراد به إجماع سايق أو لاحق .. والأول باطل ٠‏ 
لأن ابن عمر رأ امفتين فى المدينة فى وقته . وقدكان يرى إثباتخيار الجلس . 
والثانى : أيضًا باطل . فإن ابن أبى ذتب - من أقران مالك ومعاصريه ‏ 
وقد أغاظ على مالك ا بلغه مخالفته [احديث - 

وثانبينا : منع اللقدمة الثانية .. وهو أن إجماع أهل المدينة وععلهم مقدم 
على خبر الواحد مطلقاً . فإن المق الذى لاشلك فيه : أن عملهم و إجماعهم 
لايكون حجة فيا طريقه الاجتهاد والنظر . لأن الدليل العاصم للامة من المأ 
فى الاجتهاد لايتناول بعضهم . ولا مستند للعصمة سواه . وكيف يمكن أن يقال : 
بأن منكان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلاقه مادام مقيا بها 
فإذا خرج عنهالم يقبل خلافه ؟ فإن هذا تحال ...فإ قبول خلافهباعتبار صفات 
قائمة به حيث حل . فتفرض السآلة فيا اختلف فيه أهل الدينة مم بعض من 
خرج منها من الصحابة » بسد استقرار الوجى وموت الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فكل ماقيل من ترجيح لأقوال علما. أهل للذنة وما اجتمع هم من الأوصاف 
قد كان حاصلا لهذا الصحابى ء ول يزل عنه بخروجه . وقد خرج من اللدينة 
أفضل أهل زمانه فى ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة . وهو على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ٠‏ وقال أقوالا بالعراق . فسكيف يمكن إهدارها إذا خالنها أهل 
لمدينة ؟ وهوكان رأسهم .. وكذلك ابن مسعود رضى الله عنه * ويحله من الل 
معلوم . وغيرعا قد خرجوا » وقالوا أقوالا . على أن بعض الناس يقول:إن المسائل 


7ع سس هندائماء ةاوه .ع بططعية اعمط 


دولا 


اللذينة .مختلف فيها بالمديئة وادعى العموم ف 


الروايات للحديث « ولا يحل له أن يفارقه 


انبوت خيار الجلس من حيث 
إلى الاستقالة » ولا طلب الفرار من الاستقالة 
أن المراد بالاستقالة : فسخ البيع يكم 
ال المجاز فى لفظ « الاستقالة » لسكن جاز المصير إل 


عليه , وقد دل من 


أحدها : أنه علق ذلك على التفرق .. فإذا ملناه على خيار الفسخ 


فالاستقالة لاتتوقف على التفرق . ولا اختصاص لا بالجلس . 


الثانى : أنا إذا ملناه على خيار الفسخ » فالتقرق مبطل له قهراً ٠.‏ فيناسب 


النع من التفرق المبطل للخيار على صاحبه . أما إذا ملناء على الإقالة المة 


تعليقه على التفرق . لأن الحيار يرتفع بالتفرق . و إذا حملناه على الاستقا 


فملوم أنه لايحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خوف الاستقالة.ولا يبق بعد ذلك 
إلا النظر فيا دل عليه الحديث من التحريم . 

الوجه السادس : #أويل الحديث بحمل ‏ المتبايعين 6 على « المتساو 
لمصير حالها إلى البيع » وحمل « الخيار » على « خيار القبول » . 

أجِيبٍ عنه : بأن قسمية اللنساومين متبايعين يجاز . 

واعترض على هذا الجواب + بأن نسميتهما 8 متبايعين » بعد الفراغ من 
البيع مجاز أيضاً . ف قتم : إن الحل”على هذا الجاز أولى ؟ فقي عليه:إنه إذا صذر 
البيع فقد وجدت الحقيقة ٠.‏ فهذا الجاز أقرب إلى الحقيقة من مجاز ل توجد 
حقيقته أصلا عند إطلاقه . وهو الجل على المتساومين 

الوجع الابع : حمل « التفرق » على التغرق بالأقوال ٠‏ وقد عهد ذلك 
شرعاً - قال الله تعالى ( + : +45 وإن نفرقا ) أى عن التكاح . 


70 عع هاداتماعة/واه.عبتءنهة//ندملاط 


وو 


وأجيب عنه : بأته خلاف الظاهر . فإن السابق إلى القهم < التفوق عن 
للكان ٠‏ وأيضا هدوود ىق بعض الروايات « مالم يتفرقا عن مكانهما » وذلك 
صري فى المقصود ٠‏ 

وربما اعترض عل الأول بأن حقيقة التفرق : لاتخخص بالكان - بل عى 
عائدة إلى مآكان الاجتماع فيه . و إذاكان الاجتماع فى الأقوال؟كان التقرق قيها ‏ 
وإ نكان ق غيرها كان التغرق عنه ‏ 

وأجيب عنه : بأن مله على غير المسكان بقرينة : يكون مجازاً . 

الوجه الثامن : قال بعضهم : تمذرالسمل يظاهر المديث . فإنه أثبت 
الخيار لكل واحد من المبايمين على صاحبه .. فالمال لاتخلو : إما أن يتفقا فى 
الاختيار أو مختلفا لم يثبت لواحد متهما على صاحبه خيار ٠‏ وإن 
اختلفا بأن اختار أحدها الفسخ والآخر الإمضاء ‏ فقد استحال أن يثبت علي 
كل واحد منهما لصاحبه الخيار ‏ إذ الجع بين الفسخ والإمضاء متحيل ٠‏ فيازم 
تأويل الحديث . ولا تحتاج إليه . ويكفينا صد عن الاستدلال بالظاهر ‏ 

وأجيب عنه بأن قيل : ل يثيت صل الله عليه وسلم مطلق الطيار » بل 
أثبت الميار» وسكت عما فيه الميار . فنحن نحمله على خيار الفسخ . فيثيت 
السكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه . و إن أبى صاحبه ذلك ٠‏ 

الوجه التاسع ادعاء أنه حديث منسوخ . إما لأن علماء الدينة أجموا على 
عدم ثبوت خيار الجلس . وذلك يدل على النسخ . وإما لحديث اختلاف 
التبايمين”؟ فإنه يقتضى الاج إلى الهيتين . وذلك يستازم لزوم المقد - فإنه 
لوثبت الليار لكا نكافي فى رفع المقد عند الاختلاف . وهو ضميف جداً - 

)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والنائىعن ابن مسعود مرفوعاً « إذا اختلف 
البيعان » وليس بيتهما دبنة ‏ فالقول مايتّول صاحب السلمة ٠‏ أو يترادان » وأخرجه 
الحا وأبو داود والببق والترمذى بلفظ « فاتقول قول البائع . والبتاع بالخزار » . 


70د هادانماءة/وءه.ةبتاعيةالتدمثاط 


دول مزال دور فى 


الخيار 6 فالمراد منه خيار الفسخ . 


: 00 1 1 الحا امس 
المصراة « فبو باخيا والمراد خيا : فيحمل الحياز المذكور ههنا 


عليه . الأنه لأكان معهوداً من ليه وس لكان أظهر فى الإرادة 


قيام المائم من إرادة 
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)١( <<‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل 
(؟) ومن قال بفساد البيع البخارى فى حيحه . فاته قال « ان بعه مردود » 
وبه قال بعش الحنابلة وبعش الالكة . 


70 دنه ادالماعةلوءه.عبأطعية :دما 


إذا أثيتنا الخيار : 


لله ليفسخ ويبيع منه يأرخص . وى 


نان ب ين 1 


لصاحيه : استزوه لأختر قربه فنك أكذ. يرع فى ذلك عند أسماب الشافهى 
شرطان أحدما : استقرار المّن . 


على الطالب .. ويدخل علي 9 


)١(‏ بجامش الأصل : هو اذ 
)١(‏ ورد فى البيع فيمن يزيد ما أخرجه أحاب الستن والامام أحمد مطولا 
وختصرا ء ولفظ الترمقى عن أنس « أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا 


معدب هادانماءةاوءه.ع بتاعي الكملا 


لوو 


مريما . فإن وجد مايدل على الرسًا » من 


السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الا 


فيأتيه البلدى قيقول : ضمه عندى لأبيمه على التدريج 

بأهل البإد » وحرام إن عل بالنهى . وتضرف بعض الفتهاء من أسماب الشاقعى 
فى ذلك . فقالوا * شرطه أن يظظهر اذلك || رفى البلد . فإن لم 
ييظهير ‏ لكثرته فى اليد تحريم وجهان . ينظر 
فى أحدها : إلى ظاهر الافظ . وى الآخر : إلى المعنى . وهو عدم الإ 


وتفويت الريح ء أو الرزق على الناس . وهذا اللمنى منتف . وقالوا أيضاً : يشترم 


وقال : من يشترى هدا الهلى واتقدح ؟ ققال رجل أخنذتهما بدرعم ٠‏ ققال 


2176 عدن © لداتماعة/واه.بذتاعيها/:عصتط 


ترق الحال افيه بين سؤال الب 


بظهر اذيك الداع 3 سعر فى اليلد » فكذا 


7ن 


طق ١‏ 
اظهورء لما ذ كرناه مر 


(١)أخرجه‏ ملم فى حيحه من 
« لاسع حاضر لباد . دعوا الناى يرزق الله 0 
أحد والببة 3 بى بألفاظ قرية من هذا 


2176 عد كه لدائماء ةوه .ع بذتاعيها/:عصتط 


2176 ع دس هبدائماءة ومع بخاعية اوماد 


يتؤول الحديث . والصواب : ات 


02176 عدب كه لكاتقاع ةوه بطاعية//نعماطا 


هعورو 


للأة الابة : يقتمى الحديث : رد شىء معبا عند ماتختار ردها . وفى 
كلام يض للالكية : مايدل على حلافه » من حيث إن الخمراج 2 بالفمان » 
وممناء : أن النقة لمن استوظاها بسقد أوشببته » تسكون له يضمانه . لبن الحلوب 
إذا فات عَلةَ ‏ قلتكن للمشترى . ولا برد لما بدلا . والصواب : الرد ؛ للحديث 


عل ماقررتاء - 
اللآلة الثامنة : الحديث يقتقى رد الصاع مع الثاة بصريحه ٠‏ ويازم منه 


عدم رد اقلين ‏ والشاضية قالوا : إنكان اللبن باقيا فأراد رده على البائع »قبل 
يلزّمه قبوله ؟ وجهان . أحدهما: نم لأنه أقرب إلى مستحقه . والثانى : لا. لأن 
طراوته ذهيت . قلا يلزمه تقبوله - واتباع لفظ الحديث أولى فى أن يتعين الرد 

أما للالكية : قد زادوا على هذا 0 » فبل يجوز 

أم لاقولان ٠‏ ووجبوا كم : - بيع الطمام قبل قبضه لأنه وجب له 
الماع مقتضى الحديث . فباعه قبل قيضه بللين . ووجهوا الجواز ؛ بأنه يكون 
بناء على عادتهم فى اتباع الممانى + حون إعتبار الألفاظ - 

اللأة الناسسة : الحديث يقتضى تعين جنس المردود فى القر. فنهم من 
ذهب إلى ذلك وهو الصواب ومنهم من عَدَاه إلى سائر الأقوات . ومنهم من 
اعتبرقى ذلك غالي قوت اللقد . وقد ثبت أن النبى على الله عليه وسل قال 
« صاعاً من تمر» لاسعراء » وذاك رد على من عذاء إلى سائر الأقوات . وإن 
كانت السمراء الي قوت اليلد أعنى الدينة ‏ فهو رد على قالله أيضاً . 

السألة الملشرة : الحديث يدل على تعيين المقدار فى الصاع مطلئا . وف 
مذعب الثافى وجهان : أحدها : ذلك ء وأن الواجب الصاع ء قل اللبن 
أوكثر » لظاهر المديث . والثئى : أنه يتقدر بقدر اللبن » اتباعاً لقياس 
الغرامات وهوضميف - 


دن هادانماعة/وءه.ةبتاعيةا/تدمناط 


ا 


أن القواعد الكلية تقتغى أن يكون المضمون مقدر المّمان بقدر 


التالف . وذلك مختلف ؛ ققدر الضمان مختلف . لكنه قذرههنا تقدار واحد . 
من القياس الكلى فى اختلاف ممان المنلفات 


يجب ضمانه , 
الرابع : إثبات الميار ثلاث من غير شرط : مخالف للأصوا 


تمق معدن هادانماعة/وهه.عبتعية :دما 


0 


الثابتة بأصل الشرع من غير شرط + لاتتقدر بالالاث » كيار اليب » 
الرؤية عند من يثبته » وخيار الجلس عند عن يقول به ٠‏ 

الخامى : يلوم من القول يظاهره : الجم بين الْن 
الصور . إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمر . فإنها ترجع إليه مع 
الصور . وهو مأإِذا كا قيمة الشاة صاعاً من تمر . فإنها ترجع إليه مع الصاع 
الذى هو مقدار تمتها ٠‏ 

الادس : أنه تخالق لقاغدة الريا فى بعض الصور . وهو ماإذا اشتر: 


يصاع . فإن استردمعها مماعامن تمر » ققد استرجعالصاع الذى هو الْن ٠‏ يكون 


قد باع صاعاً وشاة بصاع . وذلك خلاف قاعدة الربا عندك . فإنك ‏ 
مثل ذلك - 

الايع : إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عند ٠‏ قإذا أمسكه (الحتكما 
لوتلف . قبرد الصاع ‏ وى ذلك ضبان بالأعيان مع بقائها . والأعيان لا"نصّمنَ 
بالبدل إلا مع فواتها ‏ كالفصوب وسائر الضمو: 

الثلمن : قال بعضهم : إنه أتيت الرد من غير عيب ولا شرط . لأنّ مان 
لين لوكان عيبا لثبت به الرد من غير نر بة . ولا يثبت الرد ف لتر 
إلا بيب أو شرط - 51 

وأما لثقام الثاتى - وهو أنما كان من أخبار الأحاد تخالا لقياس الأصول 
للعلومة :لم يجب العمل به تفلن الأصول العاومة مقطوع بها من الشرْع /وخبر 
الواحد مظنون . والظنون لا يمارض للعلوم . 

جاب اتقائلون بظاه الحديث : بالطمن فى القامين جميماً . أعنى أنه تالف 
للأصول ء وأنه إذا خالف الأصول لم يحب العمل به ٠‏ 

أما لثقام الأول - وهو أنه مخالف للاأصول ‏ فد فرق بعضهم 
الأصول » وعخالفة قياس الأصول - وخص الرد تخير الواحد بالخالفة للأصول » 


عدن هادانماع ةاوه عبتراعية ندملا 


وات 


لابمخالفة قياس الأصول . وهذااتخبر نما مخالف قياس الأصول ”© وقى هذا 

وسلك آخرون تجر يح جميع هده الاعتراضات . والجواب عنها . 

أما الاعتراض الأول تلاتل أن جميع الأصول تقنفى الغمان بأحد 
الأمرين على ماذكرتموه . فإن الحر يضمن بالإيل . وليست عثل له ولا قيمة . 
والجنين يضمن بالغرّة . وليست بمثل له ولا قيمة . وأيضاً ققد يضمن الثلى بالقيمة 
إذا تعذرت المائلة . وهبنا تعذرت . أما الأولى : فن أتلن شاة لبون كان عليه 
قيستها مع اللن . ولا يجسل بإزاء لبنها لين آخرء لتعذر المائة . وأما اثانى ‏ وهو 
أنه تمذرت المائلة ههنا ‏ فلا'ن مابرده من اللبن عوضاً عن اللبن التالف لا تتحقق 
بمائلته له فى المقدار . ويحوز أن يكون أ كثر من اللبن الموجود حالة المقد أو أقل 

وأما الاعتراض الثانى : فقيل فى جوابه : إن بعض الأصول لا يتقدر بما 
ذكرتموه » كالموتحة » فإنأرْعَهاً مقدر »مع اختلافها بالتكير والصغر . والجنين 
مقدر أرشه . ولايتاف بالذ كورة والأنوثة واختلاف الصفات . والحرديته مقدرة 
وإن اختلف بالصتر والكبر وسائر الصفات والحسكة فيه : أن مايقع فيه التتازع 


ره بشىء معين . وتقدّم هذه الصلحة فى 


والتثاجر يقصد قطم التزاع فيه ب: 
مثل هذا المسكان على تلك القاعدة . 


(١)قال‏ الحافظ ابن حجر ( 4 : 01  )‏ بعد ماذكر هذا 
الأصول : الكتاب والنة والاجاع والقياس . والكتاب والسنة فى | 
الأصل . والآخران مردودان إللبما . فالنة أصل والقياى قرع . فكيف يرد 


الأمل والفرع ؟ بل الحديث الصحيح أصل بتفه . فكيف يقال : إن الأصل 
الف نفه؟ إلى أن قال وقال ابن السمماق الخبر صار أصلا من 


الأصول . ولا محناج إلى عرضه على أصل آخر . لأنه إن واققه فناك . وإن خالفه 
فلا يجوز رد أحدها . لأنه رد للخر بالقيِاس . وهو مردود بإتفاق . فان السنة 
على التواس بلا خلاف 
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0 


مظنوتاً : فتناول الأصل ل خبر الواحد غيرمقطوع به » لجواز استثناء حل البير 

من ذلك الأصل . 

وعندى : أن القسك بهذا الكلام م أقوى من السك بالاعتذارات عن 
القام الأول ٠‏ 

ومن الناس من سلك طريقة أخرى فى الاعتذار عن الحديث ‏ وهى ادعاء 
النسخ » وأنه يوز أن يكون ذلك من حيث كانت العقوبة بإلمال جا 
0 والتقدير ٠‏ وهو غير سائغ 3 
يحمل الحديث على ماإذا اشترى بط أنها تمأ ب خمسة أرطال مثلا وشره 
الخيار» فالشرط باطل فاسد . فإن اتفقا على إسقاطه مارم ات 
وإن ل يتفقا بطل ٠‏ وأما رد الصاع : فلا'نمكان قيمة الابن فى ذلك الوقت 

وأجيب عه : بأنالحديث يقتضى تليق الحكم 2 
تعليقه بفساد الشرط » 
/اه؟ - الحديث الثالث : عن عبد الله 5 اد 


اك التصرية أم لا 


تفسير ه حبل الحبلة » وجهان . أحدها : أن يبيع إلى أن تحمل الناقة 
وتضع ء ثم يحمل هذا البطن الثانى . وهذا باطل :لأ بيع إلى أجل مول . 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ وملم » وأصل الحديث يدون التفسير رواء 
أيضة أبو داود والثماى والترمذى وابن ماجه والإهام أحمد بن حنبل . وا 
فى التفسير : هل هو و من كلام ناقع أم من كلام ابن عمر ؟ فظاهر الرواية هذه : أنه 
جمر . وبهذا جزم ابن عبد البر . وذهب الاساعيى إلى أن 
0 مدرج من كلام ناقع ٠‏ وهكذا ذ كر كره الخطيب فى الدرج 
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أيضَا » لأنه بيع معدو . وهذا البيم 


ارى بهذا اللفظ وممْ وأ داود والنسانى وابن عاجه 


2176 معدب هندائماء ةاوه .ع بخطعيةا/تدمثاط 


يَنْتَحِل أذ " مال أيه 0»5© 
و « الإزهاء» ت 
ن تعرضها للجواتح قبل الإزهاء 
عليه م « أرأيت 


والحديث يدل على أنه 


اله الطء 


إذا دخل تحت اسم الرة . فيمتنع بيعه قبل الإزهاء » فإن قال بهذا أحد فله أن 
يستدل بذلك . 4 
وفيه دليل على أن 
ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المنى » وهو الأمن من الماهة 
غالبا . ولولا وجود الم ىكان تسميتها « مزهية » بإزهاء بعضها : قد لا يسكت 
به لسكونه يازا . وقد يستدل بقوله عليه السلام « أرأيت 0 
بم يأخذ أحدع مال ل أخيه ؟ » على وضع الجواتح »كا جاء فى 0 


زَهْوَ بعض المْرة كاف فى جواز البيع ؛ من حب 


5 - الحديث السادس : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل . وصدره خرجه أسماب السأن الأريمة 
إلا الترمذى . 

(؟) أخرجه أبو داود والنسائى والإمام أحمد عن جابر بلفظ « أن النى صلى الله 
عليه وسلم وضع الجوااخ » وى لفظ لسلم « أمر بوضع الواح » وفى لفظ لمم 
دأ دادد والتنا و ماج ون ن بعت من أخيك مرا فأصابتها جاحة فلا بل 


1 أخذ مال أخيك بغير حق ؟ » وال وا جمع جائحة 
وهى الآفة الى تصيتٍ الثار قبلكا. 


2170 عدن هادانماعة/وءه.عبتداعية :دما 


قال « بى رسول الله صل الله عليه وسل أن تلق 1١‏ 


قال : ققلت لابن عباس 


5 - الحديث الثامن : عن 


قال د نعي ال نى صلى الله عليه وسلم عن الخ 0 


(0) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع 


وابن ماجه والإمام أحمد 


70 هن هادانماعةاوءه.عبتطعيه :دما 


3 


اهز 


« المحاقلة » بَيْم الحنطة فى سنبلها حنطة 


5# - الحديث التاسع : عن أبى مسمود الآنضارى ارى رضى. لله 
ددن لك 7 وسل نعى عن اسن 
الب , وَُْوَان الكامن »99 

اختلفوا فى بيع الكلب ل( ؛ فن يرى نجاسة الكل 
يمنع من يمه مطلقاً . ن علة المتع قأمة فى العلل وغيره . ومن يبرى 
اختلفوا فى بيع الم منه لأن علة لمنع غير عامة عند هؤلاء 
منه حديث فى ثبوته حث » محال على عل الحديث 

وأما « مهر البتى » فهو مايسطاها على الزنا وى مهرا عل سبيل ال 
أو استمالة للوضع النذوى ٠‏ ويجوزأن يكون من مجاز التشبيه » 
« الهر» فى الوضم : مايقابل به التكاح . 

و« حلوان التكاهن » هو مايعطاه على كانته . والإجماع قالم على تحريم 
هذين لما فى ذلك من بذل الأعواض فيا لاجوز مقايلته با ٠‏ أما الزن : 
فظاهر . وأما الكهانة : فبطلاتها وأخَذْ الموض كل المال 
بالباطل . وى معناها كل ماينع مته الشرع 

4 - الحديث الماشر : عن راقع افع بن خديحج رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال « من الكل حَيت . وم 


)١(‏ أخرجه البخارى مختصرا واللفظ لمق لوالا د ل 
لان » ولمنيجده مذ كم كورا فى نسخ الشرح الخطية وهوموجود فى نسخ التن . وقد أثبته 
علاء الدين العطار تلميذ العلامة ابن دقيق العيد فى نسخته وششرحه ]اما للفائدة . 

() أخرجه البخارى بهتا اللفظ فى غير موضع » وملم وأبو داود والنسائى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أأحمد . 


2176م عدن كه عاتماع ةاوه بخاعيةا/نعمتطا 


وأما « الكلب » فإذا ة 


3 الحديث يهنا اللفظ ليى من‎ )١( 


لف مسل . ودواء أيضآ أ 


(0) أخرجه الِخا 


02176 عدن كه عاتقاء ةوه بططعيةا/ وماد 


اوم ل 


مران . أحدهما : أن العرية مشهورة بين أهل 
فيا بينهم . وقد نقلها مالك هكذا . والثانى : قوله ا لصاحب 
العرية » فإنه يشعر ياختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره . وهى الهبة الواقمة . 


ولكن عرايا فى السنين الجواتع2؟ 
وقوله فى الحديث « بخرصبًا » فى هذه الرواية تقيد بغيرهاء وهو بيعها 
بخرصها تمر . وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يموز بيع الرطب على النشل 
بالرطب على النخل خرصا فيهما » و بالرطب على وجه الأرض كيلا . وهو وجه 
ابعض أسماب الشافنى . والأصح : المنع . لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل 


الرطب ء وهذه الحاجة لا توجد فى حت صاحب الرطب . وفيه وجه ثالث : أنه 


إن اختلف النو: ان جاز . لأنه قد يزيد ذلك النوع » وإلا فلا . ولو باع 17 
على وجه الأرض برطب على وجه الأرض : ل يجز وجهاً واحداً ؛ لأن أحد المماى 
فى الرخصة . أن يأ كل الرطب على التدريج طريا » وهذا المقصود لاتحصل فيا 
على وجه الأرض . وقد يستدل بإطلاق المديث من لا برى اختصاص جواز 
بيع العرايا لحاوييم الناس . وفى مذهب ٠‏ وجه : أنه يختص بهم » حاديث 

يد بن ثابت فيه 9 أنه مهى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى 


سل . ولانقد نى أيديهم 


ينتاعون به رطبا يأ كلونه مع 


)١(‏ فى اللسان فى مادة « رجب » « الرجمة » بالمم . البناء فى الصخر تعمد به 


النخلة . و « الرجبة 6 أن تعمد التخلة مخعبة ذات شمبتين . وقد روى بيت سويد 
ابن الصامت بالوجبتين » ليست بستهاء © البيت . يصف تخله بالجودة » وأنها ليس 
الى أصابتها المنة ء يعنى أضريها الجدب . وقيل : هى التى 
حمل سنة وتترك أخرى . والعرايا : جمع عرية . وهى هب ثمرها . والجوالع : 
السون الشداد التى تجيح الال . وقبل عذا البيت + 
أدبن » وماديى علي عترم ولكن على الشم الجلاد القراوح 


2176م عدبه كاتهاعة زوه بخاعيةا/ :عاط 


الثاني : عر أنى هريرة رضى الله عنه أن 


0 رخص فى بيع التَراياً ق ةق 


1 ان 
أو دون حمسة اوسق » 


جويزيم العرايا : ققد تقدم . وأما 
أما نج وبزتيي رايا : ققد تقدم حديث 
بيان مقدار ماتجوز فيه الرخصة . وهو مادون 
افنى فى أنه لا يجوز فيا زاد على خسة أوسق ء وأنه ء 
الأوسق قولان . والقدر الجائز : إنما يعتبر بالصفقة » إن كانت 
مازاد على الجسة فنمنا . ومادونها فأجزنا . أما لركانت صفقات متعددة : فلا منع . 
ولو باع فى صفقة واحدة من رجلين مايكون لكل 2 القدر را 
جاز. ولو باع رجلان من واحد : فتكذلك الحم فى 
الصفقة بتعدد البائع » أظبر من تعددها بتمدد 5-5 1 
بإ » أظبر منٍ 
وفيه وجه آخر. أنه لا تجوز الزيادة على خخسة أوسق فى هذه الصورة * 
نظراً || 0 لب . لأنه محل الرخصة المارجة عن قياس الربويات ٠‏ 
قئة واحدة - 
ن تحمل على صفقة واحدة مر 
08 جر على العادة والنا 
- الحديث الثالت : عن عبد اق بن مر رضى الله عنهما أن 


رسول الله ملى الله عليه وسل قال دمن اع تنو قد يرت فتمرُهَا 


)١(‏ أخرجه البخارى هنا اللفظ فى غير موضع ومسل وأبو داود والنساى 
والترمذى ‏ وحححه ‏ ومالك والشافعى . 


70 عدن ه ادانماعة/وءه.عبتطعه ندملا 


يكون له مر أو شرب قى حائط أو 


ققد أخرجه فى غير مظتته . وأدذا نسبه الحافظ النذرى فى مختصر الستن والغياء فى 
أحكامه إلى البخارى . 


عدن هادانماعة/وءه.عبتاعيةالتدمثاط 


لاختلاف البقاع تأثيراً 


المقار قبل القبض . و بمنم غير 
تكون صورة امنع فبا إذا'كان 
الطمام ماوكا يجهة البيع . والثائى : أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض ٠‏ 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها . ومسل وأخرجه 


2176 عد © لدانماعة واه ءبذتاعيها/ وماد 


وف كون الإقالة بيما : خلاف فن / 


ذلك مالك على خلاف 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسا وأبو داود والنسأق 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد . وقوله « إن اله ورسوله حرم » هكذا فى 
الصحيحين بإسناد القمل إلى خير الواحد - قى بعش الكتب « إن الله 
ورسوله حرما » بالتثة . وهو القياس . وهكذا رواء ابن مردويه فى :ف . 


قم عع هادانمء ةاوه ع بأطعنة/ :دملا 


والشهور الأول » ووجبه أنه لماكان أمر الله هو أمر رسوا 
إنه صلى اله عليه ب قل مجمع بينه وبين اسم 
على الخطيب اذى قال 8 ومن يعصهما ققد 


غوى » ققال « بئس الخطيب أنت ان ورسوله ». 


)١(‏ قال الأمبر الستعاق فى سبل السلام وغ الرام : والأدلة على 
محاسة الخر غير ناهضة . افن جمل العلة النجاسة : عدى الحسم إلى حرم يي ع كل 
مس . وقال جماعة : مجوز بيع الأزبال النجة . وقيل : يموز ذلك للمشترى دون 
البائم . لاحتياج ى دونه » وعى علة عليلة . وهذا كله عند من جعل الملة 
التحاسة . والأظهر : أنه لاينبض دليل على التعليل بذلك . بل العله : التحريم ولنا 
قوله صلى الله عليه د لا تقس التحرم ول 

1 ع هذا : م وام أن الأمل ف ال بان : 


00 م ا اقى دك عليه النصوص : لاياز. 
نحاستهما » بل لابد من وليل آخر عليه نصا . وإلا بقيا على الأصول المتفق 5 
الطبارة . لفن ادعى غير ذلك فعليه ال ادليل . والأمر أجتناب الجر هو الأمر بإجتناب 


الير وآلاته ء والأزلام والأتصاب . 


02170 مده اكائماء ةاوه .ع باطعية اند متط 


النتى صل الله عليه وسلٍ لما ذ كر تمر 


فإنه تمل 


0 


والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد . 


70 عع هد انماع /وءه.عبتداعية :دما 


و 

وقوله عليه السلام « 0 فلاف فى كيل مملوم » أى إذاكان الس 
فيه مكيلا . وقوله « ووزن معلوم » أى إذا كان موزوتاً . والواو ههنا جمنى 
« أو » فإنا رعذلا عل وماد من معق أن يجمع فى الثىء 
الواحد بين الم[ فيهكيلاً ووز . وذلك يفضى إلى عزة الوجود . وهو مانع من 
سحمة السل . فتمين أن تحمل على ماد كرناه من التفصيل » وأ أن الت : الل التكيل 
فى المكيل : و بلوزن فى لموزون - 

وأما قوله عليه اللام « إلى أجل معلوم » ققد استدل به من منع الل 
الحالَ » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة » وهذا بوجّه الأمى فى قوله « فليساف » 
إلى الأجل وااعل مما . . والذين أجازوا الخال وجهوا الأمر إلى الم فتط . ويكون 
التقدير: إن أسل إلى أجل فليم إلى أجل معلوم لا إلى أجل يجهول كا أشرنا 
إليه فى التكيل والوزن والله أعلر . 

باب الشروط فى البيع 


1 الحديث الأول : عن عانشة داري 0 قالك 


اس" . فقالت : إلى 


ا ثم قام رسول الله صلى الله عليه 


70 هن ه ادانماعة/وءه.عبتدعه :دملا 


إفى أرى فبك خصالا . وإنك لخليق أن تلى هذا الأمر 


فإن وليته فاحذر الدماء . فإنى سمعت رسول الله صلى اله 


الرجل ليدفم عن باب النة “بعد أن 


حق » ذكرها غير واحد . 


2176 ىن هع لدائماعة/ومه.بذاعيةا/:عصثط 


ءنالكسب . فقد يحمل الحديث على ذلك ٠‏ 
الكتابة » لا الرقبة . وقد 

أحبوا أن أقضى عن ككتابك » فإنه 

بين شرائه للعتق وغيره : 


. والحديث موافق للا أقول . 


: ضميف ء حالف لافظ الوارد فى 

بعض الرواياث . وهو قوله عليه السلام « ابتاعى » وأما الثانى : فإنه حتاج فيه 
مم جواز بيع السكتابة . ويكوز 

نام جراد نع البكات يكن 

قد ذه ب إلى الجع بين هذين ذاعب واحد معين . وهذا يستمد من مسالة إحداث 


القول الثالث م 


الرايع : إذا قلنا. بصحة ال رط العتق » فبل يصح الشرط » أو يفسد؟ 
فيه قولان للخافعى . أسحهما : أن النى صل الله عليه وس » 
ل يتكر إلا اشتراط الولاء . والعقد 3 اشتراط العتق » واشقراط 


الولاء . ول بيقع الإتكار إلا لاثانى . فيبقى الأول مقررا عليه . ويؤخذ من لفظ 
الحديث . فإن قوله ا اشترطى لم الولاء » من ضرورة اشتراط العتق . فيتكون 
من لوازم الافظ » لامن بر . ومعنى حة الشرط : أنه يازم الوقاء به 

00 


02176 عدب كه لداتقاع ةاوه بططعيةا/ :د مادا 


هذا الإشكال . فهم من صمب عليه » 
رطى ل الولاء » وقد نقل ذلك عن يحبى 
ات الافظة » للثقة 


«لم » بعنى عليهم » وأستشبدوا لبقو تعال ( 21 0 


ولم الاعنة ) ممنى « علبيم » ( 10 :© و إن أسأتم فلها ) بممتى «علمها » وفى هذا 


ضمت . أما أولا : فلآن سياق الحديث ء وكثيراً من ألفاظه : ينفيه . وأمامانياً 


70 عع هاو انماع ة/واه.ءبأعنة :دما 


ولكنه لما خَلَى بينهم و بين ذلك الإضرا, 
وهذا ‏ وإنكان محتملا ‏ إلا أنه 


المجاز من حيث اللفظ . 


05 
5-57 قأشرط فيها تقسه » 


وأظهرها » و إذا كا لل ل 9 اشتطى » على سمنى : غرى ع الا 


بل : إن النبى صلى الله عليه وسل ار 7 


ن أعتق » 0 على اشتراط ماتخالف هذا الحسكر الذى علموهء فورد هذا 


الانظ على سبيل الجر والتو ييخ والتتكيل » الحا 


70 عع هاداماعة/وهه.ءبتطعنة/ :دما 


موا 


(18 :5 قن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وعلى هذا الوجه والتقدير الذى 
ذكر : ليبق غرور - 

وخاسها : أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة ؛ لخالنتهم حك الشرع » 
فإن إبطال الشرط يقتضى تغريم ماقوبل به الشرط من المالية ه المسامح بها 
لأجل الشرط » ويكون هذا من باب المقو بة بالمال » كرمان القائل الميراث 

وسادسها : أن يكون ذلك خاصا بهذء القضية + لاعاماً فى سائر الصور» 
ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط : المبالنه فى زجرمم عن هذا 
الاشتراط الخالف للشرع وكا أن فسخ الحج إلى الممرة كان خاصا بتلك الواقمة » 
مبالنة فى إزالة مااكانوا عليه من منع العمرة فى أشهر الحج ؛ وهذا الوجه ذكره 
بعض أحاب الشافبى؛وجمله بعض المتأخر ين متهم: الأصم فى تأو يل الحديث0؟ , 

الوجه السابع من الكلام على الحديث : يدل على أن كلة « إنما » 
حمر لأنها ليا تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم 
يعتق . لكن هذه الكلية وكرت فى الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق + فدل 
على أن مقتضاها الحمر 

الوجه الثامن : لا خلاف فى بوث الولاء للمعتق عن نفهء بالحديث المأكور. 
واختلفوا فيمن أعتق على أن لاولاء له . وهو المسمى بالسائبة . ومذهب الشاففى : 
بطلان هذا الشرط » وثبوت الولاء للممتق » والحديث يتمسك به فى ذلك ٠.‏ 

الوجه الاسم الوا : يدل على بوت الولاء فى سائر وجوه العتق » 
كالكتاية والتمليق بالصفة وغير ذلك . 

الوجه الفاشر : يقتضى حصر الولاء لللحتق » ويستلزم حصر السببية فى 
التق فيقتضى ذلك : أن لاولاء بالملف» ولا بلموالاة » ولا بإسلام الرجل على 
يد ارجل ؛ ولا بالتقاطه لاقيط » وكل هذه الصور فيها خلاف بين الفقهاء + 
ومذهب الثافى : أن لاولاء فى شىء منها للحديث ٠.‏ 


(1) هو الإمام التووى فى شرح مسلم 


270 عع هاداتماعة/وهه.ءبتعنه//:دماط 


الحادى عشر : الحديث دليل على جواز ال 

الثانى عشر : فيه دليل على تنج الكتابة » 
أواق » ىكل عام أوقية » وليس 0 للكتابة الحالة 

الثالك عشر : قوله عليه السلام « مابال أقوام يشترطون شروطاً ببست فى 
كتاب الله ؟ » يحتمل أن يريد يكتاب الله : حك الله » أو يراد بذاك : نفى 
كونها فى كتاب الله » بواسطة أو بنير وأسطة » فإن الشر يعة "كلها فى كتاب ال 
إما بنير واسطة » كالمنصوصات فى القرآن من الأحكام » وإما بواسطة قوله 
تعالى (.ه:/اوما تام الرسول لخذوه) و( غ : ..ه أطيعوا الله وأطيموا الرسول ) 

وقوله صل الله عليه وسلم « قضاء الله أحق » أى بالاتباع من الشروط 
الخالفة لمي الشرع وه شرط الله أوئق » أى بإتباع حدوده . وفى هذا 
الافظ دليل على جواز السجم الغير للتكلف . 

س+/ا»؟ - الحديث الثانى : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


جَكَ ؟ حُذَ جَِك وَدَرَاجَك . فيوَ لك »0 . 


فى الحديث عل من أعلام النبوة » ومعجزة من معججزات الرسول على الله 


() أخرجه البخارى تى مواع 


وأبو داود والتساى والترمذى 


7ع هادانماء ةاوه عبتناعية نوما 


نع الاحتجاج به على هذا المطلب ؛ فإن بعض الألفاظط صريح 


فى الاشتراط » و بعضها لا . فيقول : إذا اختلفت الروايات » وكانت الحجة ببعضها 
دون بعض : نوقن الاحتحاج 
ون بعض : أو 3 


بها . إذ الأضمف لايكون مانماً من الممل بالأقوى + والمرجوح لايدفم القبك 
1 ن العمل بالأقوى + والمرجوح لايدفع الك 


راجح . فتمسلك بهذا الأصل . فإنه نافع فى مواضع عديدة . منها : أن اللحد 


هذا موضع 1 
باستثناء الزمن اليسير . 


فيئبت الحم ء إلا أن ىكون مثل هذا معدوداً فيا يوْخَذ من الحديث وفائدة 


من فوائده نظراً . 


2176م عسسهلدائماع ةاوه .ع بخطعية الوط 


نه الفقهاء بوجهين 


بن الحا 


الرأة بمقد ااتكاح بمثابة تقريغ الصحفة يمد امتلامها . وفيه معنى 


يوجبه التكاج من النفقة فإن الصحفة وملأها 


2176 عدن © ندائماء ةوه .ع بذاعيةال اعمط 


جما 


باب الىبا والصوف 
- الحديث الأول : عن عمر بن الخطاب رضى اله عنه قال 
آل رسول الله سل الله عليه وس اموق ريا ِلأعَاءوَمَء 
اليا ري إلا ها وَهاء . وَالشمير بالشمير رياء إلا هاما »20 
الحديث + يدل على وجوب الملول . وتحريم التّساه فى بيع الذهب بالورق » 
والبر بالبر» والشمير بالشميرء إلاهاء وهاء . واللفظة موضوعة للتقابض ٠‏ وه 
مدودة مفتوحة . وقد أنشد يعض أهل الاغة فى ذلك * 
لما رأت فى ظامتى اتحناء والثى بسد كن أسناء9؟ 
جك - وكات حرا الله جلت عق عونا 
زج لى 5 50 3 تقول من بعيد : هاء 
دحرجة »إن خانت ء أو إقاء ثم ع ننه يون يله 
» لايجيل الله لدشقاء ع 
تم اختلف الملناء يمد ذلك . فالشافى يمتبر الحلول والتقابض فى الجلس . 
فإذا حصل ذلك لم يعتير غيره . ولا يضر عنده طول المجاس إذا وقع الستد حالا . 
وشدد مالك أ كثر من هذا ء ول يسامح بالطول فى الجلس ٠‏ وإن وقع القبض 
فيه . وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه . والأول أدخل فى الجاز .. وهذا الشرط 
لابخخص تاد الجن » بل إذا جم للبيمين عل واحدة _كالقدية فى الذعب 
وااقضة» والطم ف الأشياء الأربة » أو ما قيل به : اقتضى ذلك تحر يم 
التناء وقد اشتمل الحديث على الأمرين مما » حيث منع ذلك بين الذعب 


)١(‏ أخرجه الخارى بهذا الافظ ومسل وأبو داود والناق والترمذى وان 
ماجة والامام أحمد . 
(؟) بام الآسل «القس» خروج الصدر ودخول الظهر . وهو ضد الحدب 


دن هلدائماعةاونه.عبقاعية/لتعصناط 


لسجوات 


بالورق + .وبين البر بالبر والشمير بالشمير . قإن هذين فى الجنس الواحد . والأول 
فى جنسين جمتهم! علة واحدة ٠‏ 
1؟ - الحديث الثأتى : عن أى سعيد الخدر رى رصِى ل عنة 


أن سول لله سل لله عليه وسل ل ل «الآتبيثوا الدَمََ بالذ 


بتأجز » . وفى لفظ « إِلأيِدَا بيد » . 


وف لفظ د إِلأوَدْ 

فى الحديث أمران . أحدها : تحريم التفاضل فى الأموال الر بوية عند اتحاد 
الجنس » ونصه فى الذهب بالذهب من قوله « إلا مثلا بمثل . ولا نشفوا بعضها 
على بعض » 1 

الثانى : تحريم الثساء من قوله « ولا تبيموا منها غائبا بناجز » وبقية 
الأموال الر بوية ماأكان منها منصوصاً عليه فى غير هذا الحديث : أخذ فيه بالنس 
ومالا » قاسه القانسون ٠‏ 8 

وقوله « إلا يدا بيد » فى الرواية الأخرى : يقتذى متع النساء. 

وقوله وزتاًبوزن » يقتضى اغتبار النساوى + ويوجب أن يكون التساوى 
فى هذا بالوزن لابالتكيل ء والفقهاء قروا أنه يحب القائل بمميار الشرع » فا كان 
موزوناقبالوزن » وماكان مكيلاً فبالكيل . 1 

//ا؟ - الحديث الثالث : عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه 


قال «جاء بلآك إلى رسول الله صلى الله غليه وسل بتر 


1 
)١(‏ أخرجه اللخارى بهذا اللفظ وملم والنائى والترمتى والامام أحمد 
« والشف » بالكر الزيادة . ويطلق على النقص . والراد هنا لاتفضاوا 


02170 عد ه اكائماءةزواه.عباطعية اند مقط 


فى » ضرب من 


قله صاحب الحم 


2170 عدب هنداتماءة/ومه .عبط طعيوالتدماطا 


دوورت 


ب» وزيد بن ا فل ولح ب لعا 


موطع بألقاظ مختلفة هذا أحدها ومسل والناى 


(») أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى وأخرجه مسإوالنساق 
(م) زواء ملم والامام أحمد عن عبا 


ة بإلفضة : والبر بالير » والشعير باك واللح املح » مثلا بجثل » 
يدا يدا » فإذا اختلقت هذء الأمناف قيموا كيف عتم إذا ‏ 


بسواء 
بواء. 


70 عع هاد انماع ةاوه عبتداعية :وملام 


سوه 


باب ١‏ ارهن وغدذ 


0 


ف فإذا أ 


6 


)١(‏ أخرجه البخارى فىغير موضع بألفاظ محتلفة , هذا أحدها ومسل . ورواء 
التسانى وابن ماجه والامام أحمد عن ابنعباس بتحوه . وهذا ال ى : هوأبوالشم » 
كا بينه الشافمى ثم البق من طريق جعفر بن مد عن أيبه 
(0) فى قوله تعالى ( > : حم وإ نكتتم على سفر ولم تحدواكاتبا فرهان مقبوضة ) 
(©) أخرجه البارى ا 


ماجه والانا 


2176م عدنه دانقاء ةاوه بخاعيةا/نعمتطا 


موت 


لفظلة « المطل 6 نشعر بتقديم الطلب . فيكوز 
« الفنى » مخرج الماجز عن الأداء . 


المراد ههنا تبعيته 
لحوالة على الى » لظاهر 


أنه أمر ندب لما فيه من الإحان إلى 


الحق عنه ؛ ورك تكليفه التحصيل بالطلب ٠‏ 


الغنى ظاماً » 
الم الاح 
القصود من غير ضرد 
الحق منه عند الامتناع » 00 5 تهر 
عليه : تحصيل الغرض من غير مفسدة توا الق . والم 
من بقاء معتى التعليل بكون المطل ظلنا . وعلى هذا المنى الثانى : تسكون العلة 
عدم توا 00 
5-0 
0 


)0( « التوى » مقصوراً » وممدوداً : هلاك الال هلاكا لابرجى عوده 
0( أخرجه البخارى ذا اللفظ وملم وأبو داود والنسأى والترمدى وابن 
ماجه والامام أحمد 


70 عع هادانماءة/وءه.عبتداعية :دما 


حمل على القصب وال 


لأنه يطل قائدة تعليل الحم 


وقد امُتضمف بقوله صل الله عليه 


ههتا : هو البائم : وأ 
بنا : هو البائع 


ن غير مقبوض - ومثل : كون الساءة موجودة عندالمئترى 


70 هن ه ادانماعةاوءه.عبأطعهالندملاط 


ييكون فيا يتناوله المقد . وا 


70 عدن هادانماعةاوءه.عبأطعنه نومام 


واختلفوا فيا إذا وجد متاعه عند || 


بغير عوض . فقيل : برجم فيه . لأنه وجدماله 
لا يرجع . لأن هذا الملك متلق من غيره . لأنه لو تخلات حالة لو صادفها الإفلاس 
والحجر » لما رجع » فيستصحب حكها . وهذاتصرق ف الانظ بالتغضيضن 4 
جوع إلى العين ؛ لتعذر العوض من تلك الجهة » 

أ تخصيص بالعنى » وإن عل اقتضاء اللفظ له . 


إذا باع عبدين مثلا -افتل أخدها , ووجد 


7ع سس هبدائماء ةاوه .بط طعيها/:دماطا 


روات 


فوجد متاعه » أو ماله 6 فإن الباق متاعه أو ماله » 


برامبيع فى صفته » بحدوث عيب ٠‏ 


5 


بفتضى 8 ف 


متاعه » ومفهومه : 


سبب اللزوم على الفلس 
عم الحديث الرابع 


7ع هادانماءةلوءه.عبتداعية :دما 


فإن قوله ‏ جمل الشقمة فيا لم يقسم » يقتضى : أن لاشفعة فيا قسى . وقد ورد 

فى بعض الروايات « إنما الثقمة » 7 وهو أقوى فى الدلالة . لاسها إذا جدلنا 
« إما » دالة على الحصر بالوضم » دون المفهوم 

وقمت الحدود وصرفت, الطرق فلا شفمة » وهذا 

اللفظ الثانى : يقتضى ترتيب الحم على مموع أمر ين : وقوع المدود . وصرف 

الرتب على أمرين لايم 

بق دلالة المفهوم الأول مطلقة » وهو قوله ‏ نما الشفعة فيا 

: يحتاج إلى 


أمر زائد » وهوصرف الطرق مثلا » وهذا 


ل به . ويجمل مقهومه خالفة السك عند انتفاء الأمرين مما : 
0 


)١(‏ رجه البخارى فى حيحه فى غير موضع : أما الرواية الأولى : فأخرجها 
فى باب ببع الشريك من شسريكه بلفظ د جمل رسول الله صل الله عليه وس الشفمة 
ىكل مال لم يقسم » الج وهو تفسير لكلمة « مأ » الواقعة فى الرواية الثانة . 
ورواء أبوفاود والترمذى وابن ماجه ؛ ورواء مسل بلفظ « قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسيم بالشفعة فىكل شبركة لم تقم ربمة أو حائط » الحد. 
لم يتفق البخارى ومسل على تخريجه باللفظ الدى ذكره الصنف 

(؟) هذه الرواية أخرجبا البخارى وأبو داود والامام أحمد 


270 عع هادانماعة/وءه.عبتداعية :دما 


لاعت 


يكون فى قوله « فيا ل يقس » إشعار بأنه قابل للقسمة . فإذا دخلت 


« إنها 4 المعطية للحصر : 71 


رن 
8 الحديث المامس : عن عبد الله بن 


قال « أَصَابَ حمس أَرْضًا 


قُأئبت الشفعة فى الغروض وعى 
كوب » وحَى ذلك عن 

. وعن الامام أحمد رواية 

()) أخرجه البخارى 

لع وان تاد والأناء سد 


ا 1 
بتى حارثة . واسمها « تمخ » يقتتح » يفتح الثلثة والم 


غين معجمة + وهذه القصة كانت فى سنة سبح من الحجرة 


70 عدن هادانماعة/وهه.عبتاعية :دما 


عل مانا ار الت رسيي عليه » من 0 الأموال عندم لله 


تعالى . وانظر إلى تعليل عمر رضى الله عنه لمتصوده » يكوته «لم يصب مالا 
أنفس عنده منه 6 م 

وقوله « تصدقت بها » يحتمل أن يكون راجماً إلى الأصل اليس . و 
ظاهر اللفظ » ويتعاق بذلك ماتكلم فيه الفقراء من ألفاظ التحبيس » التى منها 
١‏ الصدقة » ومن قال متهم : بأنه لابد من لففظ يقترن بها ء يدل على معنى الوقن 
والتحبيس عكالتحبيس المذكور فى الحديث » وكقولنا « مؤيدة » « محرمة » 
أو « لاتباع ولا توهب » ويحتءل أن يكون قوله « وتصدقت بها » راجماً إلى 
المْرة : على حذف المضاف ويبق لفظ « الصدقة » على إطلاقه . 

وقوله «فتصدق بهاء غير أنه لابياع ال»تمول عند ججاعة ‏ منهم الشاذم 
على أن ذلك حم شرعى ثابت للوقف » من حيث هو وقف ء ومحتمل من 
حيث الانظ : أن يكون ذلك إرشاداً إلى شرط هذا الأمر فى هذا الوقف . فيكون 
ثبوته بالشرط ؛ لابالشرع . والمصارف التى ذكرها عمر رضى الله عنه: مصارف 
خيرات ؛ وهى جبة الأوقاف . فلا يوقف على ماليس بقرية من الجهات المامة . 

و القربى 6 يراد بها ههنا : قربنى عمر ظاهراً » و « الرقاب » قد اختلف 
فى تفسيرها فى باب الرّكاة . ولا بد أن يكون معناها معلوماً عند إطلاق هذا 
الافظ » وإلا كان المصرف مجبولا بالنسبة إليها ‏ و « فى مسبيل الله » الجهاد عند 
الأ كثرين » ومتهم من عداه إلى الحج . و « ابن المبيل » المسافر » والقرينة 
تقتضى اشتراط حاجته . و «الضيف4 من تزل يقوم » والمراد : قراهء ولا تقتضتى 
القرينة مخصيصه بالفقر ‏ 

وفى الحديث : دليل علح-جواز الشروط فى الوقف » واتياعها . وفيه دليل على 


02176 عدن هك داتماع ةاوه .ع بططعيةا/ندمتطا 


0 


كالكلب يعود فى قيثة » 


(1) أخرجه البشارى فى غير موضع بألفاظ ختلفة ومسل والتائى وابن ماجه . 


عليه عمر فى سبل اله : فوجده باع 6 اه 


7ع سس هندائماء ةاوه .ع بخاعية اوماد 


ل 


: على متم شراء الصدقة لنتصدق » أو كراهته . وعال 
ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح التصدق ف الّْن » يسبب تقدم إحسانه إليه 
بالصدقة عليه » فيكون راجا فى ذلك المقدار الذى سومح به . 
وى الحديث دليل على اللنع من الرجوع فى الصدقة والهبة » لنثبيهه برجوع 
الكلب فى قيئه . وذلت يدل على غاية التتقير . والحنفية اعتذروا عن هذا بأن 
رجوع الكلب ق قيثه لا يوصف بالحرمة » لأنه غير كاف . فالنشبيه وقع بأمر 
مكروه فى الطبيعة » لتثبت به الكراهة فى الشريعة . 
وقد وقم التشديد فى التشبيه من وجبين . أحدهما : تشبيه الراجع بالكلب ٠‏ 


والثانى : تشبيه الرجوع فيه بالتى. . وأجاز أ بو حب 0 اللبة . 


ومتع من رجوع الوالد فى الحية لولده » عكى »ذهب الثاففى 
على منع رجوع الواهب مطلقاً - وإنها يخرح الوالد فى المبة لولده بدليل خاص ٠.‏ 


ال 0 حدر لامر 
« نَصَدّقَ ف عل أى يض مَل ققالت أي 


) أخرجه ابخارى بألفاظ مختلقة فى غبر موضع ومسل ورواه بألفاظ عتتلفة 
أبو داود والنائى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 


70 عع هادانماعة/وءه.عبتراعية :دما 


أرى فى غير موضع معلولا ومختصرا ومسلم وأبو داود والنسائى 


والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 


2176م عدن كه لكاتقاع ةاوه بطاعية//ندمتطا 


0 


عَن" ذلك . فاما بالور 


ال «سألت رَافمَ ن 


كرا الْأرْضَ ال 0 بد 6 


غير موضع مختصراً ومطولا ومسم 


2170 عع هادانمعة اهمع بأداءنة//ندماط 


اه الأرض يذهب والورق 


ينا غير معلوم المقدار عند 
» من متم السكراء بما على 
يانات ‏ إلى آخره » فإنه قد دل 
رائها بطعام 0 شىء معلوم 
ى به » وجواز هذه الإجارة ‏ أى الجا 


- :هو مذهب الا 


الأرض بكذا ‏ إلى قوله ‏ 


ا َم إدَاقال 


(0)الروا وابة الأوى إلى أخرجبا البخارى بهذا ا 
والترمذى وابن ماجه والامام أحمد . والرواية اثاتة : رواها أيضآً أبوداود 
اثى والترمنى وصمحها . والرواية اكاثة : رواها أي الامام أحمد 


2170 عد ه اكاتماء ةاوه .ع باطعية//ندمتط 


أقرب . إذ ليس فى الانظ 


ل 
وهومبين بالكلام بمذاء فى 


وقوه ونا ري الي جار 


70 عع هادانماعة/وءه.عبتداعيةال:دماط 


سس اوت 


الراوى » قبل يكون مقدماً , من حيث إنه قد تقم له قرائن 
تورثه الم بالمراد » ولا يتفق تعبيره عنها ؟ 
؟9؟ ‏ الحديث الحادى عشر : عن ألى هربرة رضن الله عنه أنَّ 


إذا طلب الجار إعارة حائط جاره ليضع عليها خشية » ففى وجوب الإجابة 


قولان للشانى . أحدها : تجي الإجابة » لظاهر الحديث . والثاتى ‏ وهو 


الجديد ‏ أنبا لاضمي ء ويحسل الحديث ‏ إذا كان بصيغة النهى ‏ غلى 


قوله « مالى أراك عنها معرضين ؟ إلى آخرء 6 ما: 


كتفم » وهذا يقتشى التشدي واعلوف والكراهةلم : 


مرة؟ - الحديث الثانى عشر : عن عانشة رضى اله عنها : أن 


رسول الله ملىالله عليه وس قال «مَنّْ 


فى الحديث دلييل على تحريم النصب . «اوالقيد » ممتى القذر . وكيدم 
بالشبر : للمبالفة » ولبيان أن مازاد على مثله أولى منه . وه طوقه » أى جمل 
طوقاً له واستدل به على أن المقار يصح غصبه . واستدل به على الأرض 

» أخرجه البخارى بهنا اللفظ . لكن يدون نون التوككد فى « عنعن‎ )١( 
ومسم وأو داود والترمتى وابن ماجه والامام أحمد‎ 


(؟) أخرحه البخارى فى غير موضع . وملم والامام أحمد 


70 دن © واتقاع0اوره.ع بتطعيه التو مقاط 


ْمَا من الدهر : فَأَدُهَا إلله » 


|؟ دعبا . فإنَ مَعبَا حذاءماً 


مل فيه النفقة ثم بر بط عليه . 


القليل والكنير : وفد:! 


وقوله « فإن لم تعرف فاستنفقها » ليس 
للاباحة , 


« ولسكن وديعة عندك » يحتمل أن يراد يذلك : بعد الاستتفاق . 


)1١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضم بألفاظ عتافة ومسام بهذا اللفظ والتنائى 


والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 


70 عدن هاو انماع ة/وءه.عبتداعيةا/:دمثاط 


.ويكون قوله « ولعسكن وديمة عندك » فيه مجاز تى لفظ « الوديعة » فإنها تدل 
على الأعيان . وإذا 3 اللقطة لم تكن عيئاً 
كون الثى.. بحيث برد إذا جاء ربه د ومحتمل أن يكون قوله « وكن » 
الواو فيه بمنى « أو » فيكون حكيا حم الأمانات والودائم ٠.‏ فإنه إذا 
م يتدلسكها بقيت عنده على حكم الأمانة . فعى كالوديعة 

وقوله « فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه » فيه دليل على وجوب 
الرد على المالك ء إذا بينكونه صاحبها . واختلف الفقهاء >هل يتوقف وجوب 
الرد على إفامة البيئة » أم يكتق بوصفه بأماراتها التى عرفها الملتقط أولا ؟ ٠‏ 

وقوله « وسأله عن ضالة الإبل الح » فيه دليل على امتناع التقاطها ٠‏ و" 
نبه على الملة فيه . وهى استغناؤها عن لاع اد و « الحذاء والقاء» ههنا 
مجازان مكأنه لا استغنت بقوتها و. طبعها من الجلادة عن الماء 
أغطيت الحذاء والسقاء . 

وقوله « وسأله عن الثا: آخر الحديث » يريد الشاة الضالة . 
والحديث يدل على التقاطها . وقد نبه فيه على الملة . وهى خوف الضياع عليها » 
إن لم يلتقطها أحد . وفى ذلك إتلاف لاليتها على مالتكيا . والتداوى بين هذا 
الرجل و بين غيره من الناس إذا وجدهاء فإن هذا التساوى تقتضى الألفاظ + 
يأنه لابد منه : إما لهذا الواجد: و إما لخيره من الناس . واللّه أعلم ‏ 

باب الوصايا 

00 

بعرلا ا «مَاحَق ا 


قال ابن مر « مامت عل لله مُنذَ مدت رسول الله صلى الله عليه 


2176 عد هنداتماع ةاوه .ع بخطعيةا/تدمتاط 


هلاات 


00 ك3 
وسل ,قول ذلك » إلا وَعنْدِى وَصت » 

« الوصية » على وجهين . أحدها : الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان . 
وذلك واجب » وتكلم بعضهم انشىء اليسير الذى جرت العادة بتدا نه ورده مع 
القرب : هل تحب الوصية به على التضبيق وكأنه رو 

الوجه الثانى : الوصية بالتطوعات فى القر بات » وذلك مستحب ؛ وكآن 


وع الأول + 


» أو « الثلاث 6 دفم للم 


ن ذلك كاف لما كان لكتابته فائدة والخالفون 
إصيته مكتو بة بشر يأخذون الشروط من خارج ٠‏ 


والحديث دايلعلى فضل ابن امتثال الأمر ومواظبتةعلى, 


7ع سس هندائماء ةاوه .ع بططعيها/:دماطا 


أكانى ؟ قال : إن ل تحَلَقفَ 


لَكِن لبان ف 


فى حد القلة + فإذا جملفى حد الكثرة 

استدل بقوله صلى الله عليه وس « والثلث كثير » إلا أن هذا يختاج إلى أمرين 
أحدهما : أنلايعتبرالسياق الذى يقتضى تخصيص كثرة الثلث » بل يؤخذ 
. والثانى : أن يدل دليل على اعتبار ممى الكثرة فى ذلك الحم 

ينقد يحصل القصود» بأن يقال : الكثرة عتبرة فى هذا الحكم , وَالثلث 
فالثلث معتبر» ومتى ل تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين : لم يحصل المقصود ٠‏ 
ذهب بعض أحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه 
لأن كتير » للحديث . فيقال له : لم قلت إن مسمى الكثرة. 
)١(‏ أخرجه البخارى قى مواضع متعددة بألفاظ مختلفة هذا أحدها : وسلم 

وأبو داود والنائى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 


70 هن ه ادانماعة/وءه.عبتطعنه :دملا 


اوت 


؟ فإذا أثبته قيل له :لم قلت إن مطلق الثلث كثير » و إن كل 


ة إلى كل حكر ؟ وعلى هذا قنس سائر الماثل » فيطلب فيها 


: 


قوله « حتى ماتجمل فى في 


لا تخصيص له بغير الواجب » ولفظة 2 حتى » ههنا تقتذى المبالفة فى 


من نوم أن أداء الواجب 


لذمة ؛ ويحتمل أن 


يكون ذلك دفعا لما عساديتوهم » من أ 


جعلى الزوجة » و إطمامه إياهاء 


فى حديث زيتب الثقفية » لما أرادت الإنفاق من عندها » وقالت م 


» وتوممت أن ذلك مما منع الصدقة عليهم » فرفع ذلك عنها 0 


فى مثل هذا محتاج إلى النظر فى أ: محتاح إل 
فى مثل هذا يحتاج إلى النظر فى أته هل محتاج إلى 


»أم تكن نية عامة ؟ وقد دل الشرع على الا كتفاء بأصل النيا 


760 هن هادانماعةاوءه.عبتطءنه :دملا 


مروت 


وعومباق باب المهناد. » حيث. قال ٠‏ لو مر يتهر» ولا يريد أن ينقى به » 
» *" أوكا قال : فيمكن أن يعدى هذا إلى سائرالأث. 
يكيق ملة أو عامة .ولا بختاج فى الجزئيات إلى ذلك ٠‏ 
وقوله عليه اللام «رنك 3 تخلف الح » تسلية سعد ع لكراهيته 


بالإنان للكارمء» 0 له 
وقوله عليه اللام « اللهم أمض لأحمابى هجر 


الشل علق وجه لا يدخله نقض »ء ولا نقض لا ابتدى٠‏ به 
وقيه دليل على تعظم أمر الهجرة » وأن ترك إقامها مما يدخل تحت .قوله 
« ولا تردم على أعقابهم » - 


ابه 1 عبان الى اف عنبيا 


قال د لز أن الى عَيُوا مر الثلث إلى ل البْع ؟ فإنَ رول الله 
را ع سراق وات م 
قول ابن عباس : قد مرت الإشارة إلى سببه . وقد ا-تنبطه ابن عباس 
من نفظ «كثير» وإ ن كان القول الدى أقر صل الله عليه. وسلٍ عليه » وأشار 
نفظه إلى الأمر يه وهو الثلث - يقتضى الوصية به . ولتكن ابن عباس قد أشار 
إلى اعتيار هذا بتموله < لوأن النلس » فإنها مف ما بالنسية إلى طلب. 
الفض إلى مادون الثلث - - والله أعلر . 
ياب الفرائض 
ةي - الحديت الأول : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
عن النبى ملى الله عليه وسل قال أَيلُْوا الْقَرَاْضَ هلبا ٠‏ فا عي 
() آخرجه اليخارى وملام وابن ماجه والامام أحمد 0 
كام اج > 
082170عقن ©لداتقاع0/ونه. عباطعمة/لثعمقط 


سولاك 


« الفرائض » جع فريضة - وم الأنصباء القدرةى كناب الله تعالى + 


التضف ء وتصفه » وهو الربع » وتصف نصفه". وهو لين - والثلثان » ونصفهما ٠‏ 
وهو الثلتٌ . وتصف نصنهما ‏ وهو الندس ‏ وفى الحديث : دليل على أن" قسمة 
الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض . و بعد ذلك : مابقى للعصية . 

وقوله « فا بتى فلااولى رجل ذكر » أو « عصبة ذكر » قد بورد ههنا 
إشكال . وهوأن « الأخوات » غصباث البنات ١‏ والمايث يقتضى اشترظ 
الذكورة فى « المصبة > امتح للباق .* وجوابه : أنه من طريق الفهوم . 
وأقمى درجاته : أن يكون .له عموم . فيخص بالحديث الدال 'على ذلك 

. أعنى : أن « الأخوات » عصبات البنات . 
٠ 5‏ 5 
4 - الحديث الثاني : عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 
فلت « يارسول الله ْنل عَدَا فى دَاركَ جَسَكَهَ ؛ قال : مَل ترك ل 
5 ا 0 

عَقِيلمِنْ باع ؟ ثم قال ات الكافرٌ اسنل.. ولا الل السكافر» ”2 

)١(‏ الروايةالأولى : أخرجبا البخارى بهذا اللفظ ومسلم والترمنى والامام 
أحمد والرواية الثانية : أخرجها مسام أيضآ وأبو داود يهنا اللفظ وابن ماجه 

)١(‏ رواء ابخارى عن ابن مسعود وفيه « أقفى فها بما قضى الى صلى الله 
عليه وسل. للابنة : التصف . ولابنة الابن : ادس ء تكللة الثلثين ومايقفللاخت» 

(4) أخرجه الخارى مطولا ومختصرا وملم . وخرج مجزه » وهو قوله 
« لابرث الكافر الس » الخ أبو حاود والتسائى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد 
وكان بنو أنى طالب أريعة : طالب » وعقيل » وجعفر » وعلى » مات طالب كافرا . 
كان عقيل أسن من جعفر بشى سنين . وكان عقيل من أنسب قرش وأعلمم 
بآنائها - شهد بدرآ مع للشركين مكرها ‏ وأسر يومتذ . ثم أسل قبل الحديبية » 
وشهد غزوة مؤتة » وهات بمد ما حمى فى خلافة معاوية . 


2170 عد هنداتماع ةوه .ع بططعيةالتدماطا 


2170م عدن هندائماع ةوه .ع بططعية التو متط 


01100 


يفا عك+؟ قلوا: كل يلرسول الله . وك ع1 تُصُدّق يه على بر 


من لاتمل له الصدقة أ كله , إذا وجد سبب شرعى من جبة الفقير ببيحه له . 
وفيه دليل على تبسط الإنان فى السؤال عن أحوال منزله » وما عهده فيه » 
لطلبه من أهله مثل ذلك . 
وفيه دليل على حصر « الولاء © للدعتق . وقد تتكلمنا عليه فما مى ٠‏ 
كتاب التكاح 


.م الحديث الأول : عن عبد الله بن مسمود قال : قال لنا 


رسول الله صلى 


النسكاح » مشتق من اللفظ الذى يدل على. الإقامة والنزول » 
و« الباءة » المنزل . فلماكان الزوج يتزل بزوجته : معى التكاح « باءة » لجاز 


(1) أخرجه البخارى فى مواشع كثيرة فى حبيحه ومسلم وأبو داود والنائى 
والترمذى . (؟) أخرجه البخارى فى غير موضع مختصرً ومظولا ومسل وأبو داود 
والتسائى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد . 


2176 عدنه داتماء ةاوه بططاعيةا/ عاط 


فإن تسذر التسرى 


وقد يتعلق بهذم الصيغة مر 


ابه . 


المبادات . وهو مذهب أبى حنيفة 


وقوله عليه الام « فإنه أغض للبعسر وأ 


أحدها : أر 


هذا لعارض . فيكون أغش لب 


قوعه مم وجود.الد 


الفمل ‏ مم ضعفب الداعى إلى 
1 شبوة النبكابم تإبعة الثهوة 
الأ كل » تقوى بقوتتها » وتضعف يضعفها 
وقد قيل فى قوله « فليه بالصوم » يأنه إغراء للغالي +. وقد منمه قوم من 
٠‏ 7 1 0 
أهل العر بية . و « الوجاء 74 الخصاء . وجمل وجاء إلى 


الوجاء قاطغ لافمل . وعدم الشهوة قاطم له أيضا ؛ وعو من 


وإخراج الحديث لخاطبة الشباب : يناء على الغالب لباب كوه 


مخلاف الشيوس » والعتى معتبر إذا وجد فى 


7ع ده اكانماءة/واه. ع باطعيةا/ندمتط 


هيروت 
٠‏ - الحديث الثأتى : عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
بذ أ قيومق هر ل 1 
عَنْ تمله فى السّرّ ؟ ققال بَمْضْيُ" النسآء . وقال 
0 00 
١‏ كل الم . وقال يهم : ل ,نام على فراش 
دك الى سل لله عليه وسل . يدَال وى علي :اوقل ينها ]ل 
أقوَاء ع تلوأ كَذاء دك أسل أن 0 
السام ٠.‏ قفن رخس عن بك سي فلي بن »27 
يستدل به من يرجح التكاح على التخلى لنوافل الميادات . فإن هؤلاء القوم 
قصدوا هذا التصد » والنى صل الله عليه وسلٍ رده عليهم » وأ كد ذلك بأن 
خلاقه : رغبة عن السنة . ويحتمل أن تتكون هذه الكراهة لاتتطع ع والقلو فى 
الدين وقد مختلف ذلك باختلاف المقاصد ٠‏ فإن من ترك الاحم - مثلا - مختلف 
حك بالنسية إلى مقصودء » فإن كان من باب الغلو والتطع » والدخول فى 
الرهبانية : فهو ممنوع ء مخالف للشرع . وإ نكان لغير ذلك من المقاصد الحمودة » 
كن تركه تورعا لقيام شببة فى ذلك الوقت فى اللحوم + أو عجرا » أو لتصود 
يه 
ن ممنوعا"؟ . 


(1) أخرجه البخارى فى غبر موضع بألفاظ عختلفة ليبى هنا أحدها . ومسل 
بهذا الافظ والإمام أحمد . 

(؟) خير المدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسمٍ . وإتما هلك من قبلنا 
بالغلو والتتطع فى محاربة أن الله الكونية محرمان أتفسهم مما تفضل الله به عللها 
من طينات النعم ‏ ظنا منهم ‏ بما أوحى إلبم شيطان الجهل والتففة والموى ‏ 
9 تم أعرف يا يصلحهم من الله رهم » رهبانة ايتدعوها ماكتبا لله علهم » ولا أحها 
لم لأنه سبحانه ‏ وهؤ اذى يعم من لق وهو اللطيف الخبير - قد قطر على 


تند قم هدنك لداتماء ةاوه بخطعيةا/ندمتط 


70 مهد هاوانماعة/وءه. ع بتاعي التدمثاط 


عماس 


إشارة إلى كثزة العبادات - ول يقصد ممها ترك التكاح - ولا أمى به - بلكان 
التكاح موجوداً مع هذا الأمى . ويكون ذلك « التتتل » للردود : ما انق إليه 
مع ذلك من الوق ادين » وححترٍ 5-6 » مما يدخر لق باب 
التشديد على التفى بالإجحاف بها . 
الباب وشبهه ‏ ما قد يقمله جماعة. 
الحديث الرايم : 
8 


عا اتا تلت د يارسول ات > 


مَاحلت لى . إنهَ لابنة أخى من الرَاعة » َس وأ 
لا تَزِمْنَ عله يكن وَلاَأعوَاكُن» . 

قال عروة « وموية :ملآ لأبى لح .أنه أ 
0 0 ملت أب هب رآة بن 


3 شرع مك ةلحرمل ميد لك لذ 
تماق 0 الاثة لتكاح أختها : لم يبلنها أمرهذا 

)١(‏ أخرجه اليخارى يهنا اللفظ فى غَب موضع ء إلا أن لفظة « خيراً » غير 
موجودة . وسيأى الكلام عليها ومسل والتساقى وابن ماجه . 


دنه دائماعة/ونه. عبت اعية/لتدصناط 


وما 


6 - وهو أقرب من تسكاح الريبية . فإن تنظ الرسول صل الله عليه ول 
يشعر يتقدم نزول الآبة » حيث قال « لولم تكن ر ييبق فى حجرى © ونحريم 
اللجع بين الأختين فى التكاح متفق عليه . ذأء ت الهين : فتكذلك عند غلماء 
الأمصار - وعن بعس الناس : فيه خلاف » ووقع الاتفاق يمده على خلاف ذلك 
من أهل السنة ء عير أن الجع فى ملك البين 9 
فى ملك البين : غير متم انقاقً . وقال الفقها ا 
الأخرى » حتى بحرم الأولى ببيع أوعتق » أوكتابة » أو تزويج » اثلا ب 

بحا لقرجبهما معا ‏ 

وقولما « لست لك بمخلية » مضموم الم ساكن الحاء العجمة مكسور 
اللام . معناه : لست أَحْل بنيرضرة ‏ 

وقوها ه وأحب من شاركتى » وفى رواية ه شركنى » بفتح الشين وك 
الراء . وأرادت بالخمير ههنا : ما يتعلق بصحبة امول ملل ال ءا رين من 
مصال الدنيا والآخرة . وأختها : اسمهاه عزة » يفتح المين ونشديد الزاى المجمة 

وقولها ه إناكنا تحدث : أنك تريد أن تكح بنت أبى ساءة » هذه يقال 
لما «ددرة » بضم الدال للبملة وتشديد الرا لراء البءلة ينا ٠.‏ ومن قال فيه « ذرة » 
بفتح الذال المجمة . ققد حمق . 

وقد يقع من هذه الحاورة ى التفس : أنها إئما سألت نكاح أختها 
لاعتقادها خصوصية الرسول صل الله عليه وس إباحه هذا التكاح , لا لعدم علمها 
يما دلت عليه الآية . وذلك : أنه إذاكان سبب اعتقادها التحليل : اعتقادها 


خصوصية الرسول صل الله عليه وسلم » ناسب ذلك : أن تعترض بتكاح درةبت 
أبى عله فكأنا تقول دكا جاز تكلح هرة مع تناول الآية لحا جا ز اع 
بين الأختين » للاجتاع فى اخصوصية 
من كون الرسول صل الله عليه ول أخ 


2176 عدب هندائماء ةاوه .ع بخطعية اوماد 


أ 


لون للاستثبات ونو 


ن قال ذلك 


جمبور الأمة على تحر يم هذا الجم أيضا . وهو مما أخذ من السنةء 


أخرجه البخارى بهذا الأفظ ومسل وأبو داود والنساى والإمام أسمد . 


2176م عسه لدائماع ةاوه .ع بخاعية الوط 


رمات 


إطلاق الكتاب يقتضى الإباحة » لقوله تعالى ( 4 : 4 وأحل لكك ماوراء ذلكم 
الآية ) إلا أن الأئمة من عاماء الأمصار خصوا ذلك السوم بهذا الحديث ؛ وهو 
دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب يخبر الواحد . وظاهر الحديث يقتفى 
النسوية بين اللجع بينهما على صفة المية + والجع على صقة التزتيب . وإذاكان 
النهى وارداً على مسبى الجع - وهو مول على الفاذ ‏ فيقتضى ذلك : أنه إذا 
نكحبما مما » فتكاحبما باطل . لأن هذا عقد حصل فيه لجع النبى عنه فيقسد. 
وإن حصل الترتيبٍ فى العقدين » فالثانى : هو الباطل . لأن مم الجع قد حصل 
به . وقد وقع فى بعض الروايات لهدًا الحديث « لاتتكح الصغرى على الكبرى »* 
ولا الكبرى على الصغرى”"2 » وذلك مصرح بتحريم ججع الترتيب ٠‏ 

والملة فى هذا النعى : مابقم يسبب الضارة , من التباغض والتنافر . فيفضى 
ذلك إلى قطيمة الحم . وقد ورد الإشمار بهذا تايل 


.سم - الحديث السادس : عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذَأْحَنَّ الشرُوط أَنْ موَكوا بع 
ما المتحلام' بو الفرئوج 9ك م 

ذهب قوم إلى ظاهر الحديث » وألزمواالوفاء بالشروط » و إن ل تسكن من 
مقتضى العقد كأن لايغزوج عليباء ولا يتسرى » ولا يخرجها من البلد لظاهر 
الحديث . وذهب غيرم : إلى أنه لايجب الوفاء ععثل هذه الشروط التى لايقتضيها 


(1) روى الترمذى وغيرء عن أنى هربرة مرفوعا « نجى أن تكح الرأة على متها » 
أو الممة على بنت أخبا » أو للرأة على خالتبا » أو الخالة على بنت أختها . ولا تكح 
الصغرى على الكبرى . ولا الكيرى على الصغرى » قال الترمذى : حسن يح ٠‏ 

(0) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ‏ هنذا اولك 
إن » من أوله » وملم وأبو داود والتنائى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد . 


02176 عدنه لعاتماع ةاوه بااعيها/:دمتطا 


ى الوقاء » وَيعضها أشذ اقتضاء له 


وجوب الوفاء ؛ و يترجح على 


المتعلقة بالتكاح من جبة حرمة الأبضاع ؛ ونأ 


2170م عع هادانمعةلوه.عبتدعه ندملا 


ماإذا سممى الصداق فى العقدء بأن يقو 


ابنتك بكذا ء فاستخف مالك هذا » لذكر الصدا 


عدم المداق له مدخل فى النبى 
من : عن علي 
أن اله ا 50 0 0 ٍَُ 


3 


0 
وإن ل يكن عتد فقال : إذا علق 


)١(‏ أخرجه اللبخارى فى غير موضع ومل والنانى والترمتى وابن هاجه 


والإمام أحمد . 


70د هادانماءة/وءه.ةبتداعنة :دملا 


الجر الأهلية » فإن ظاهر النبى 


الكية : أنه مكروه ‏ مقلظ الكر 


البكر البالغ » وهو مذهب أبى حنينة 


العموم فى لفظ « البكر» ور 


يكون فى حق من له إذن » ولا إذن لاصغير 


عدن هادانماعلوءه.عبتداعية :دملا 


روات 


والحديث يقتضى الا كتفاء به . وقد ورد مصرحاً به فى حديث آنغر”"2 ومال 
هذا القول مَنْ ييل إلى الحديث من أحابه . وغيرم من أهل 


53 عِنْدَ رسول الله صلى لله عليه وس 065" 
» إياها بالبتثات من حيث اللفظ : يحل : أن يكون بإرسال الطلقات 
الثلاث » ويحل أن يكون بإيقاع آخر طلقة . ويحتمل أن يكون بإحدى 
الكنايات_التى تحمل على اليبنونة » عند جماعة من الفقباء » وليس ف الافظ 
عموم » ولا إشعار بأحد هذه المانى . و إنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر» تبين 
على شىء من هذه الا<تتالات بالحديث : فلل يصب ٠‏ لآنه إنها 
() دف أبو داود والتساى عن ابن عباس « ليس للولى مع الثيب أمر ‏ 
تأمر . وصمتها إقرارها » وروى أحمد عن أنى موسى مرقوعا ( تستأ 
التبمة ق تقسها ٠.‏ فإن سكنت قفد أذنت . وإن أبت لم سكرء » وثبت فى روَايَةٌ 
« والكر يتأذنها أبوها » . 
(») أرجه البخارى فى غير موضع مطولا ومختصراً ومسل وأبو داود والنسائى 
والترمتى وابن ماجه والإمام أحمد : وقوله ‏ أمرأة رفاعة ع اسمها تميمة ‏ بالتصغير : 
وقبل يفتح الثناء قوق وكر الم بنت وهب 


02170 عدن هك لدانماعة واه ع بطاعيةا/ندمااط 


0 


دل على مطلق الب » والدال على المطلق لايدل على أحذ قيدِيه بعيته . 

وقوها « فمزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير » هو يفتح الزائ وكير الباء 
ثاتى الحروفء وثالثه ياء آخر المروف . 

وقوها « إنما ممه مثل هدية الثوب » فيه وجهان . أحدهما : أن تتكون 
شبهته بذلك ,لصغره . والثانى : أن تسكون شبهته يه لاسترخاته » وعدم انتشاره . 

وتوله عليه السلام ه لاء حتى تذوق عسيلته » يدل على أن الإحلال لازوج 
الثانى يتوقف عل الوطء ء وقد يستدل يه من برى الاثتشار فى الإحلال شرط 
من حيث إنه يرجح حمل قولها « إنما معه مثل هدية » على الاسترخاء » وعدم 
انتثاره » لامتبماد أن يكون الصثر قد بلغ إلى حد لاتغيب منه الحثفة » 
أو مقدارها ء النى يحصل به التحليل ‏ 


وقوله عليه اللام « أتريدين أن ترجى إلى رفاعة ؟ » كأ 


0 
قراق عبد الرحمن » و إرادة أن يكون فراقه سبياً للرجوع إلى 
ل إلا بالدخول . ول ينقل فيه 


خلاف إلاعن سد واقيه فيا ثعلمه . واستعمال لفظ « المسيلة » يحاز عن 


حلت لفل َنم هيه إك الى سكلل عليه سل »© 
الذى اختاره أ كثر الأصوليين : أن قول الراوى « من السنة كذا » فى 


. أخرجه البخارى وملم وأبو داود والترمتى‎ )١( 


70 عدن هادانماعةاوءه.عبتطعنهالندماط 


الأظير خلاقة . 


نا رفيه الخ» محتمل وجني ٠.‏ 


رقوله « إنه رفمه » نص فى رفعة » وليير 


يحتمل إلى ماهو نص غير مختمل 


والحديث يقتضى : أن هذا الح للب 


متجددتين على نسكاح امرأة قبلهما ٠‏ ولا يقتنى 


وإن م يكن قبلها غيرها . وقد استمر عمل الداس على هذا » وإن 
امرأة فى التكاح . والحديث لا يقتضيه 
وتكلموا فى علة هذا » فقيل : إنه حق للمرأة على الزوج » لأجل إبناسها 
أو يقال : إنه حق للزوج على للرأة . 


ُقامه عندها عذراً فى إسقاط الجعة 


؟1 اإحكام ب جع 


76ل2 قم عدن كه عاتماع ةاوه بخاعيه//نع ماد 


لِك اما بك 
فيه دايل على استحباب النسمية والدعاء ٠‏ اكور ق ابتداء المع . 
وقوله عليه السلام « لم يضره الثيطان » يحتمل أن يؤخذ عاماً يدخل تحته 
الضرر الدينى . ويحتمل أن يؤْخذ خاصاً بالنسبة إلى الضرر البدنى م بممنى أن 
الشيطان لا يتخبطه ؛ ولا يداخله بما يضرعةله أو بدنه . وهذا أقرب » و إنكان 
التخصيص على خلاف الأصل . لأنا إذاحملناه على المموم اقنضى ذلك : أن يكون 
الواد معصوماً عن المعاص كلها » وقد لا يتفق ذلك » أو يعن وجوده . ولابد من 
وقوع ماأخبر عنه صلى الله عليه وسل . أما إذا ملناه على أمر الضرر فى المقل 
أو البدن : فلا بجتنع ذلك » ولا يدل دليل على وجود خلافه . وله أعلر . 


1" - الحديث الثالث عشر : عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن 
رسول اله صلل الله عليه وسل قال « ياك" وجول علَ لَاه. ققال 
دج مر الأنصّار: يارسول الله أَرأيْتَ اللدوَ؟ كال ؛ الذي 


ل 


الوت 


لفظ « الجو » يستعمل عند الناس اليوم فى أب الزوج ء وهو حرم من امرأة 


082176 عد هع عائماء ةاوه .ع بذاعيةا/:دصثط 


وهال 


لا يمتنع دخوله عليبما . فاذلك فسسره || يزيل هذا الإشكال ء وحمله على 
من ليس بمسرم +'فإنه لا يجوز له إطاوة 

والحديث دليل على تحريم الملوة 

وقوله « إياك والدخول على النساء » مخصوص بغير لحارم » وعام بالنسبة 
إلى غيرهن ء ولابد من اعتبار أمر آخرء وهو أن يكون الدخول مقتضياً للخلوة » 
وأما قوله عليه السلام ار الموت » فتأو يله يختلف بحب اختلاف الجو. 
فإن “مل على حرم المرأةكأبى زوجها ‏ فيحتمل أن يكون قوله « الجوالوت » 
منى : أنه لابد من إباحة دخوله كا أنه لابدمن الموت . و إن مل على من ليس 
بمحرم » فيحتمل أن يكون هذا السكلام خرج مخرجالتخليظ والدعاء ع لأنه فم 
من قائله : طلب الترخيص بدخول مثل هؤلا انين ليسوا محارم . ففا عليه 
لأجل هذا القصد المذموم + بأن دخول للوت عوضاً من دخوله ؛ زجراً عن 
هذا الترخيص ء'على سبيل التغاؤل » والدعاء .كأنه يقال : من قصد ذلك فليكن 
الموت فى دخوله عوضاً من دخول الجو الى قَصّد دخوله . ويجوز أن يكون 
شبه الجو بالموت » باعتبا ركراهته لدخوله » وش.ه ذلك بكراهة دخول اموت ٠‏ 


انا 


وم الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى اله عنه : أن 
رسول اله لى الله عليه وس «أَعتقَ سه 

قوله ه وجمل عتقها صداقها » يحتمل وجبين . أحدها : 
3 (١)أخرجه‏ البخارى بهذا الافظ وملم وأبو داود » و م صفية » عى بنت 


حى بن أنغطب + من سبط هارون بن >مران 


الحاء ‏ وا خير . ووقمت صفية فى الى . فاصطفاها رسول أله صلى الله 


عليه وس . وماتت سنة خمسين . 


7ع ده اكاتماء ةاوه .ع باطعية//ند مقط 


لكقوس 


بير صداق على سبيل الخصوصية برسول الله صل الله عليه وسلِ » فلمأكانعتقها 
امم مقام الصداق » إذ لم يكن تم" عوض : مُعى صداقا . 

والوجه الثانى : قول بعض النقهاء : إنه أعتقها فتزوجها على قيمتهاء كانت 
جمولة » وذلك من خصائص النى صل الله عليه وس . وقال بعضن أسماب 
الشاقى : معناه : أنه شرط عليها : أن يعتقبا ويتزوجها » فقبلت » فلزمها الوفاءبه . 

وقد اختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجها » ويكون عتقبا 
صداقها . ققال جماعة : لايازمها أن تتزوج به » وبمن قاله مالك والشاففى 
وأبو حنيقة . وهو إبطال لاشرط .. قال الشافى : فإن أعتقها على هذا الشرط » 
ققبلت : عتقت » ولا يازا الوفاء بتزوجه ء بل عليها قيتها . لأنه لم برض بعتقها 
يجانا . وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة » وكسائر مايلزم من الأعواض لمن ل 
برض بالجان" ٠‏ فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه :كان لحاذلك المسعئ » وعليها 
قيمتها للسيد . :فإن تزوجها على قيمتها : فإن كانت القيمة معلومة لما وله : صح 
الصداق » ولاببقئ له عليها قيمة » ولالها عليه صداق ء وإنكانت جبولة . فالأصح 


من وجعى الثافمية : أنه لا.يضح الصداق » ويحب مهر المثل .. والتكاح جميح 


ومنهم من تخ الصداق بالقيئة المجبولة على ضرب من الاستحسان » 
وأن المقد فيه رب من الساعحة . والنخفيف.. وذهب ججاعة ‏ منهم الثورى 
والزهرى + وقول عن أ-خد وإسحاق ‏ : أنه يمون أن يمتقها على أن يتزوج بها 

عتقها صداقها » ويازمها ذلك ؛ ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث . 
والأولون قد يؤولونه بما تقدم من ن أنه جمل عتقها قأمماً مقام الصداق ؛ قسماه 
0 الثاتى » إلا أن 358 5 فيتردد المال به 5 


2 -وإن كات ملعلاف الأسلل 
الرسول صلى الله عليه وسل ف م كات بر لين 


7ك © لعاتماء هوام .ع بذتاعيةا/:عصثاط 


لوو 


( م : مه وامرأة مؤمنة إن وهبت تفسها لتبى » إن أراد النبى أن يستتكحها » 

خالصة لك من دون المؤمتين ) وامله يؤخذ من الحديث : استحباب عتق الآمة 
الف 

وتزوجها »كا جاء مصرحاً به ى حديث : 


١8م‏ - الحديث الثاق :عن سبل بن سعد السأعدى رشى الدعنه 


0 . ققالت : إٍِ 


يشكا عا سنك ين ل لقان نذا 
فى الحديث دليل على عرض الرأة نفسها على من ترج 


000 7 تكوت ال 
وقولما ه وهيت نقسى لك # مع سكوت النبى 


)0 أبو هاود وال من حديث عن 
ألى موسى برقعه ( م نكانت له ى أتفق علا - وأحسن إليها » ثم 
أعتقها وتزوجيا كان له أجران - عبد أدى حق الله وحقمواليه قله أجران » 

(0) أخرجه البخارى مطولا وعختصراً وملم وأبو داود والتساق والترمذى 
والإمام أحمد ووالرأة» قبل : 5 وقل : أمشريك وقيل:ميموئة 

66( أو مزايا الرجولة » وكرم الأخلاق وحسن العشرة الت بها تستوفى الزوجية 
ممانيها » ويكون بها بمام السون والودة والرحمة ء وقدكان صل الله عليه وسلم 


أكل الرجال فى ذلك - 


70 معدن هادانماعة/وءه.عبتطعه ندملا 


--0 2 
لجواز هبة الرأة نسكاحها له صلى الله عليه وسٍ .»كا جاء فى الآبة . فإذا تزوجها 
على ذلك صح الكاح من غير صداق ء لانى الحال ولا فى المآل » ولا بالدخول 
ولابإلوقاة . وهذا هو موضع الخصوصية . فإن غيره ايس كذلك » فلا بد من الور 


« الهبة 6 ومنهم من منمه إلا بلفظ « الإنكاح» أو « النزو ع 


وقوله صلى الله عليه وسل 7 
على الإرشاد إلى المصالح من 
ا من حديد » دليل على الاستحباب 
من ذكر الصداق ء لأنه أقطم لانزاع » وأنقم فإنه لو حصل الطلاق قبل 


الدخول : وجب لما نصف الممى . واستدل به من يرى جواز الصداق بماقل 


أو كثر وهو مذعب الشافى وغيره . ومذغب مالك + أن أقله ريع ديثار » 


أو ثلاثة درام أو قينتها . ومذهب أبى حنيفة : أن أقله عشرة ذراهم » ونذعبي 
بعضهم : أن أقله خسة درام . واستدل بهعلى جواز اتخاذ خاتم الحديد » وفيه 
خلاف لبعض السلف » وقد قيل : عن بعض الشافية كراهته , 
وقوله صلى الله عليه وسل « زوجتكها » اختاف فى هذه الافظة . فنهم من 
زواها .كا ذكر . ومنهم من رواها « مُلَكُترً » ومتهم من رواها « مَلكْيكها » 
,.فيستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد التكاح يلفظ اليك » إلا أن هذه لفظة 
واحدة فى حديث واحد اخخلف فيا والظاهرالفوى : أن الواقع متها أحد الألفاظ » 
لاكنبا . فالصواب فى مثل هذا : النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه . ونقل عن 
الدارقطنى . أن الصواب رواية من روى « زوجتكها » وأنه قال : وعم أ كثر 


2176 كه ندائماع ةاوه بذتاعيةا/:عصتطا 


وأيضاً . فاخصصه أن يمكس الأمرء ويقول : كان اثعقام التكاح بلنظ 
اليك » وقوه عليه اسلام « زوجتكيا » إخباراً عا مضى بعناء . فإن ذلك 
القليك : عو ليك نكاح . 

وأبعاً فإن رواية من روى « تُلَكْتبَا » التى لم يتعرض لتأويلها : يبعد 
فبها ماقال . إلا على سبيل الإخبار عن الامى دناه . وخصمه أن يتكه . و إنما 
الصواب فى مثل هذا : أن ينظر إلى الترجيح . والله أعلم 

وفى لفظ الحديث : متءسلك لمن يرى جواز التكاح بتعلي القرآن ؛ والروايا 
مختلفة فى هذا اللوضم أيضا ‏ أعنى قوله « بما سك » والنلى متنازعون أينا 


فى تأويله » فنهم من برى أن « الباء » هى التى تقتضى المقابلة فى العقود »كقولك : 


(1) قال التووى فى شرح مسل ( به 2 14 ) ٠‏ اذهب ققد ملسكتها بما مك » 
عكذا فى بسن النسخ . وكذا تله القاضى عياض عن رواية الأ كثرين م ملكها » 
يم امم وكسر اللام الشددة على مالم يسم قاعله . وفى بعس النسخ ٠‏ ملكتكها » 
بكافين , وكذا رواه البخارى . وق الرواية الأخرى 8 زوجتكها » قال القافى 
قال الدارقطنى : رواية من روى « ملكا » وحم . قال : والسواب رواية من 
روى « زوجتكها » قال : ونم أكثر وأحفظ . قلت : وعتمل مة اللفظين . 
ويكون قد أجرى لفظ « التزوو » أولا . فلكها . ثم قال « اذهب ققد ملكتا » 
بروج السابق . وله أعلم . وفى الحديث : دليل لجوازكون الصداق تعليم القرآن 
وجواز الاستثجار على تعلم القرآن . وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك 


وإسحاق وغيرثم . 
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الشرع فى أمر الصداق 


11" - الحديث الثالث : عن أنس بن مالك 


0 0 
قال : فرك اله لك ولي وَل عاة 


الزعفران 6 بالمين الهملة 


0 

وقوله عليه اللام « مهي » أى ما أمرك ؟ وما خبرك ؛ قيل 
قال بعضهم : ويشبه أن تسكون مركبة . 

وفى قوله عليه السلام « ما أصدقنها ؟ » تنبيه وإشارة إلى وجود أصر 
الصداق ف التكاح » إما يناء على ما تقتضيه المادة » وإما بناء على ما يقتضيه 
الشرع من استحباب نسميته فى التككاج » وذلك : أنه سأله بها » والسؤال 
ب« ءا» بمد الؤال ؛«مل » فاقتضى ذلك ن أصل الإصداق : متقرراً 
لام اج إلى السؤال عنه 

وف قوله « وزن نواة » قولان . أحدها : أن المراد : نواة من نوى الفر 
وهو قول مرجوح . ولايتحدد الوزن به ء لاختلاف نوى لمن المقدار: والثانى 
أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم » وهو وزن خمسة دراهم - 

)١(‏ أخرجه البخارى مطولا ومختصراً . ومسل وأبو داود والتساثى والتريذى 
وابن ماجه والإمام أحمد . 
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والثلى 
قوله « من ذهب » بلفظ « وزن » وعلى | 
الله لك » دليل على استحباب الدعاء لامتزوج عثل هذا اللفظ 
ود الولية » الطمام المتخذ لأجل العرس » وهو من المطلوبات شرعا . 
اع الناس لذالك مما يقتضى اشتهار التكاح 

وقوله « أؤْ » صيغة أمر ع ممولة عند الجهور على الاستحباب . وأجراها 
بعشهم على ظاهرها » فأوجب ذلك 

وقوله « ولو بثاة » يفيد ممتى النقليل . وليست «لو» هذه هى التى تقتضى 


لوجود غيره . وقال بمضهم : هى التى تقتضى معتى امت ٠‏ 


كتاب الطلاق 
الحديثك عن عبد الله بن عمر رضى الله نهما 


.هدك َلك مد لرسول الله ملى الله 


وف لفظ ه فَمْسِيَت من طَلاقبآء وَرَاجَمَا عَِدُ الوا أَمَرءُ 
رسول الله صلى الله عليه وس 0" 


(] آحرجه البخارى ومسا وأبو داود والنائى وابن ماجه والإمام جمد 


7ع سه لدائماء ةاوه .ع بططعيةا/نومتاط 


ى الله عليه وسلم 


الأمر الشاورة لرسول الله صلى الله عليه وِسلٍ فى مثإ 


وقوله عليه السلام « ليراجمها » صينة أمر » عمولة عند الشاففى على 
الاستحباب . وعند مالك على الوجوب . ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق 
فى الحيض عنده . واافظ يقتضى امتداد ََ لاطلاق إلى أن تطهر من الحيضة 
الثانية . لآن صيغة « حتى » للغابة ٠‏ وقد علل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة 
الثانية بأنه لو طلق فى الطلهر من ن الحيضة الأولى » لكانت الرجمة لأجل الطلاق . 
وليس ذلك موضوعها . نما هى موضوعة للاستباحة . فإذا أمسك عن الطلاق 
فى هذا الطهر : استمرت الإباحة فيه . ور بما كأن دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة. 
سببا الوط . فيمتع الطلاق فى ذلك الطهر ‏ لأجل الوطلء فيه وفى الميض الذى 
ناميا انوا اعرد 
الناس من علل امتناع الطلاق فى الحيض بتطويل المدة . فإن تك 
الميضة لا نحسب من العدة . فيطول زمان القربص . ومنهم من لم يطل بذلك » 
ورأى الي مملقا بوجود الحيش وصورته . وينبنى على هذا ما إذا قلنا : إن 
الحامل تحيض » قطلقها فى الي اقم فى الجل . قن علل بتطويل المدة : 
الأن المدة هبنا بوضم الحل . ومن أدار الح على صورة الحيض : منع . 
وقد يؤخذ من الحديث : رجيح المتع فى هذه الصور: من جهة أن 
النبى صلى الله عليه وس ألزم الر اجمة من غير استفصال » ولا مال محل 
أ :هن الا 
7 لقال عند جمع من 
تال أر 00 ترك الاستفصال أمُدرة الحيض فى الل . 


1 ا ال فى مثل هذا : ينزل منزلة 


ا 


أر باب الأصول : إلا أنه قد يضمف ههنا هذا الأخذء 
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هل بحرم طلاتها فيه ؟ فن مال إلى التعليل بطول 


لم يقتض ذلك التحريم » لأنها رضيت بذلك الضر 


عل صورة الميض + 


ين الأمر بمعنى أتهما : هل يستو يان فى الدلالة على الطل 
وجه واحد ء أم لا ؟ 
وفى قوله « قبل أن يمسها » دليل على امتناع الطلاق فى الطهر الذى مسها 
فيه » فإنه شرط فى الإذن عدم الميس ها . والمملق بالشرط معدوم عند عدمه . 
وهذا هو السبب الثانى لكون الطلاق بدعيا . وهو الطلاق فى طهر مسا فيه . 
وهوممال مخوف الندم ٠.‏ فإن اميس سبب الل وحدوث الولد . وذلك سبب 
اللندامة الطلا: 
وقوله « لخبت من طلاقها » هو مذهب الجهور من اله 
فى الحيض والاعتداد بو0©, 
8م الحديث الثاا : عن فاطمة بت قيس 12[ 
)١(‏ قد حقق الإمام العلامة ابن القم رحمه الله فى 0 داود 
111١-5: (‏ ) القول فى حديث ابن حمر 
عدم احتساب هذه الطلقة وأن الصحيح 
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لسَىَ 


وقوله « طلتها تلانا » تسيرعما وقع مز 


من مل لفظ « ألة » نتلاث - 
حر الطلاق اثثلاث ع كا +! 


اع الطثلاق االثلاث دفة ء لطم الإتكار من الى مل الل عليه وسل. إلا أ> 


يحل أن يكون قوله « طتنبا علانا » أى أوقم طلقة حر يبا العلاث - وقد جاء 

(1) عقا [للدم لم غَرجه الشارى قى حه كنا » ب| مله وأورد أشياء 
من قسة قاطمة عن بطريق الإعارة إليا - وخرجه ملٍ من عدة طرق يألفاظ 
عتتلفة وأبو دلود والتنانى والترمقى وابن ماه ووالإملم أحمند - 


02176 عد هع لدائماع ةاوه .ع بذتاعيةا/:عصثط 


فا بعض الروايات ه ثلاث تطليقات ع0" 

وقوله ل وهوغائب 6 فيه دليل على وقوع الطلاق فى عَيبة امرأة » وهو يمع 

عليه , وتواه وأ فأرسل إلنها وكله بتتير» مكل أن يكون اترقوع. : وككونا 
الوكيل هو المرسل . ويحتمل أن يكون متصوبًا ٠‏ ويكون الوكيل هو المرتل . 
وقد عين بعضهم للرواية : الاحتيال الأول » والضمير فى قوله . وكيله » يعود 
على أبى عمرو بن حفص . وقيل : اسمهكنيته . وقيل: أسمه عبد الجيد . وقيل 
اسمه أحمد . وقال بعضهم : أبو حفص بن عمرو . وقيل : أبو حفص بن | 
ومن قال « أبو عمرو بن حفص » أ كثر. 

وقوله عليه السلام « ليس لك عليه نفقه » هذا مذهب الأ كثرين » إذا 
كانت البائن حائلا ..وأوجبها أبو حنيقة 

وقوله « ولاسكتى » هو مذعب أمد ء وأوجب الشافى ومالك السكق 
لقوله تعالى ( 6* : + أسكنوهن من حيث 2 تم ) وأما سيقوط النفقة,: فأ 
من مفهوم قوله تعالى ( 0.* : < و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليبن ) ذنم 

يكن حوامل لاينفق ل الآية للباان . أعنى قوله 


كنوهن )”'“ومن قال :! السكنى فرو حتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة 


ى فى شرح مسم فى رواية « أنه طلقها ثلاثا ٠‏ وى 
رواية « طلقها آخرثلاث تطليقات » وفى رواية « أنه 


0 آخر 
ثلاث تطليقات ‏ فهو ظاهر , ومن روى « ألبتة تراد حم طلاقا صارت 
مبتوتة بالثلاث . ومن روى « ثلاثا » أراد عام الثلاث . واقه أعلم ٠‏ 

(0) هام الأسل : الآية متناولة للمطلقة 
تمالى ( أسكنوهن ) وقوله ( لآخرجوهن ) يعود على لى النباء وهو عام شامل الجبيع 
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فقيل فى العذر: ماحكوه عن سعيد بن اليب 


استطالت على أحائهاء قأمرها بالاتقال 


الحسكم : أنها اختلفت مع الوكيل يسبب سخطها الشميرء وأن الوكيل ذكر 
لانفقة لها . وأن ذلك اقتضى أن سألت رسول الله بل الله عليه وس ء قأجايها بجا 
أجاب . وذلك يقتضى : أن التعليل بسبب ماجرى من الاختلاف فى وجوب 
النفقة لا ببب هذه الأمورالتى ذ كرت . فإن قام دليل أقوى وأرجح من 
هذا الظاهر عمل يه 

وقوله ‏ فأمرها أن تمد فى بيت أم شريك » قيل : اسمها غَزْ 
عل . وى قرشية عامرية. وقيل + إنها أنصارية . 1 

وقوله عليه اللام « تلك امرأة يغشاها أححانى » قيل + كاتوا يزوروتها » 
ويكثرون من التردد إليها لصلاحها . ففى الاعتداد عندها حرج » ومثقة فى 
التحفظ من الرؤية : يما رؤيتهم لحاء أو رؤيتها لم » على مذهب من يرى تحريم 
نظر امرأة للأجنى ء أوليا مما . 

وقوله « اعندى عند ابن أم مكنوم ‏ فإنه رجل أعى » قد يحتج به من برو 
جواز نظر الرأة إلى الأجبى ء فإ علل بالمسى . وهو مقنض ادم ريته » 
لالمدم :رؤيته! . فيدل على أن جواز الاعتداد عنده : معلل بالممى النائى لرؤيته ‏ 

واختار بعش التأجرين ”" تحريم نظر الرأة إلى الأجنبى » مستدلا بقوله 


(1) هو التووى . إذقال فى تمرح مسد ٠١(‏ :كه ) بل الصحيح الى عليه 
ججهور العداء وأكثر الصحاية : أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنى »كا مخرم 
عليه النظر إليها » تقوله تمالى ( وقل للمؤمتات ) الآية . ولأن الفتة 
وكا عمق الافتان بها ماف الانان به . ويدل عليه من السئة : حديث نباء 
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تعالى (4؟ : ٠س‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارع) (51:24 وقل للنؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ) وفيه تنظ لأن لفظة « من » للتبعيض . ولا خلاف أنها إذا خافت 
الفتنة حرم عليها النظر . فإذاً هذه حالة يحب فيها القض . فيمكن حمل الآية 
علبها . ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الفض مطلقاء أو فى غير هذه الحالة 
.وهذا إن ل يكن ظاهر اللفظ : فهو محتمل له احتمالا جيداً » يتوقف معه الاستدلال 
على محل الطلاف ٠‏ 

وقال هذا التأخر : وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم ؛ فيس 
فيه إذن طهافى النظر إليه » بل فيه : أنها تأمن عنده من نظر غيره . وهى مأمورة 
بفض بعترها » فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مثقة ؛ بخلاف مكثها فى بيت 
أم شريك . 

وهذا الذى قله : إعراضن عن التعليل بعاه . وماذ كره من المشقة : موجود فى 
نظارها إليه » مع مخالطتها ل4 فى البيت . ويمكن أن يقال : إنها علل بالممى لتكونها 
اتضم ابها من غير رؤ ينه لما . لفينئذ يخرج التعليل عن الم باعتدادها عنده . 

وقوله عليه السلام 9 فإذا حلات فَآذْنينى » يدود الحمن. أى أعلمينى . 
واستدل به على جواز التعر يض مخطبة البائن . وفيه خلاف عند الشافمية . 

قوله عليه السلام « أما أبوجهم : فلا يضع عصاه عن عاتقه » فيه تأويلان . 


أحدها : أنه كثير الأسفار . والثانى : أنه كثير الضرب . و يترجه هذا الثانى بما 


جاء فى بعض روايات مسلٍ « أنه ضراب للقساء » . 


> مولى أم سامة عن أم سامة « أنهاكانت هى وميمونة عند الى صلى الله عليه وسلم . 
فدخل ابن أم مكنوم . قفال رسول الله » احتجبا منه . ققالنا : إنه أحمى لابيصى . 
ققال صلى الله عليه أقممياوان أن أليس تبصراته ؛ ) رواء أبو داود والترمذى 
وغيرها . قال التزمذى : حديث حسن . ولايلتفت إلى قدح من قدح قه غير حجة 
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أسامة بن زيد » فيه جواز نسكاح القرشية المولى . 
له : إما لسكونه مولى » أو لسواده . و « اغتبطت » مفتوح الناء والباء . 


الذكورفى اللحديث : مقتوخ اليم ساكن الماء» وهو غير أبى الجريم 


الذى فى حديث اليم . 


باب العلىة 


اوداع ؛ وَعي حايل . 0 


وَصَّمَت لبا بَمْد وَفائْه » فلما تملت مِنْ نف 


معدن هادانماع ةاوه عبتناعيةالتدمناط 


مل لل عله وسل» قتأقه د عَْ : ذلك ؟ فأفآبى 


حين وَصْمت 6 وَإِن 


كانت ف دَمِيَا » غير أنه لا + نا ينا حم ى 0 , 
فى الحديث : دليل على أن الحامل تنقضى عدتها بوضع الجل أى وقتكان 


إن بعض 
وسبت الللاف 
الآية )مع قوله تعالى ( 55 : ؛ وأ 


17 واحدة من الأبتين عام من وجه ؛ و 


فإنه تخصيص اعسوم قوله تعالى (والذين 
0 
يتوفون منك كم ) مع ظهور المعنى قى حصول البراءة يوضع لجل. 
«وأبو اساي ل بن بعك » بفتح السين . وه بعلك» يفتح الباء وسكور والمين » 


(1) أخرجه البخارى وملم وأ وآنو داود والتاى وابن ماجه والإمام أحمد . 
04-0 
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كك 


رهز.ابن الججاج بن الحارث بن السياق بن عبد الدار» هكذا 


نسبه غير ذلك قيل : امه عمرو . وقيل : حبه_بالباء ‏ وقيل : 


نى يأنى قد حلات حين وضمت حمل © يقتضى انقضّاء المذة 


تطهر من النفاس .كا صرح به الزهرى فيا بعد ذلك . وهو 


: لانمل من إلعدة حتى تطور من النفاس . وامل 

يعضنم. أشار إلى تعلق فى هذا بقوله « فلدا تعلت من نفاسها » أى طهرت ٠‏ 

7 قال قد حلات . فاتك مر رتب الل على التعلى . قيكون علة له 

وهذا .ضميف .لتصر يح هذه الرواية بأته أقتاها بلحل بوضع الجل . وهو أصرج 
من ذلك القرتيب المذ كور . يعنى رتيب ال على التعلى ٠‏ 

وربما استدل بهذا الحديث بمضهم على أن المدة تنقضى بوضع الجل على 


أى وجه كان مضغة أو علقة ؛ استبان فيه الحلق أملا - من حيث إنه رتب 


على وضع الل من غير استفصال . الاستفصال فى قضايا الأحوال 


مئزلة العموم فى المقال . وهذا هبنا ضميف . لأن الغالب هو الجل النام 
المتخلق » ووضع: المضفة والملقة نادر . وحمل الجوابٍ على الغالب ظاهر ٠‏ وإثنا 
تقوى تلك القاعدة حيث لايترجح بعض الاحتهالاتعلى بعض . و يختلف المت 
باختلافها . وقول ابن شباب : قد قدمنا أنه قول فقهاء. الأمصار . والتقول 3 
خلاف ذلك : وهو الشمبى والنخى وماد . 

لقنا 0 : عن زيب بنت أم سه رضي لله عنهما 

الت م ت « توق جم لأ 9 
فقالت ا أَمنمد هذا لأ تبنت 0 له على الله عليه وسم 


76 عن هلد اتماع ويه .عبتدعيةالتعصاط 


« الإحداد » ثرا 
ولا خلاف فيه فى الجلة » و 
وقوله « إلا على زوج © يقتضى الإحداد على كل 


الدخول أو قبله . 


وقوله ولامرأة »عام فى" النساء“'تدخل فيه الصيرة وَالْكيْيرةٌ والآمة 


ن غير تخوله تحت افطل 


7ه دنه لدائقاعك/واه. عبأاعية//ندمائط 


كلم 


وحَدَت محد بقع الماء فى الماضى من غير همز وعن الأصبعى : أنه لم يح 
إلا« أحدت » رباع ٠‏ وله أعر . 
وقد يؤخذ من هذا الحديث : أنه لا إحداد على الأمة المستولدة » 2 
الحم بالزوجية ء وتخصيص منع الإحداد يمن تُوقى عنها زوجبا ‏ 
مفهومه : أن لا إحداد إلالمن توف عنها زوجها . وله أل . 
1" - الحديث الثالث : عن أم عطية رضى الله عنها : أن 
0 


« المصْب » ياب من العين فيها يياض وسواد 

فيه دليل على منع المرأة الحد من التكحل . ومذهب الشافعى : أنها 
لانتكتحل إلا ليلا عند الحاجة ء بمالا طيب فيه . وجوزه بعضهم عند الحاجة » 
و إن كان فيه طيب . وجوزه آلخرون إذا خافت على عينها بكحل لاطيب فيه 
والذين أجازوه : حملوا النهى المطلق على حالة عدم الماجة . والجواز على حالة الحاجة 

وف الحديث : التع من الثياب المصيّغة لززينة » إلاثئوب المصب . واستثنى 
بعضهم من الصبوغ : 0 ٠‏ ونقل عن بعضهم : كراهة المصب . 
وعن بعضهم المنع . والحديث حجة عليهم . وقد يؤخذ من مفهوم الحديث : 
جواز اليس بمصبوغ » وهى الثياب البييض . ومنع بعض المالسكية المرتفع منها الذى 
تين به . وكذلك يد الواد . 
)١(‏ أخرجه البارى فى غير موضع » ومسل وأبو داود والنساق وابن ماجه 
و « نبدة » منتصوب على الاستثناء , 


02176 عد هك عاتماع ةاوه بذاعيةا/:عصثاط 


سروت 


0 قلة وال انتما 3 
« والتبذة » يضم النون : القطمة والثىء اليسير . و« القسط © بشم القاف 


ود الأظفار» توعان من البخور 2 فيه و ن الحيض فى 
تطيب الل ء و إزالةكراهته . 

سوسوم الحديث الرايع :عن أم سامة رضى الله عنها قالت 

ح 

را الله مل الله عليه وسل . ققالت 
مرا إلى رسول الله صلى القه عليه وسمم 7 
ابتى ميق عا رَوْعبَا» وقد اشتكت 
رسول الله سل لل عليه وس :لا نين » أو 


عا هي أزية مر وَعَشْك . وقذ كآانت' إنتاكن اللاي 


« المفعن » الببت الصتير المقي. وه 

يجوز فى قوها « اشتكت عيتها » وجهان . أحدها : ضر النون على الفاعلية » 
على أن تتكون المين هى المشتكية . والثانى : فتحها ... ويكون المشتكى من 
« اشتكت » ضير الفاعل . وهى المرأة . وقد رجح هذا . ووقع فى بعض الروايات 
وعتاها » . 

0 ا 0 
ا نى + أن لافرق بين هاء إلاأنهم 


0-0 0 داود والتانى والترمذى وابن ماجه . 


2170 عدبه اكاتماء ةاوه .ع باطعية اند مقط 


حا - 


استثنوا حالة الحاجة . وقد جاء فى حديث آآخر « تجعله بالليل . وتمسحه بالنهار 90و 
فحُمل على حالة الحاجة .'وقيل :قح قولة عليه البنلام « .لا » وجهان . أحد: 
أنه نهى تنزيه . والثانى : أنه مؤول على أنه لم يتحقق الموف على عينها . 
وقوله عليه السلام ‏ إماهى أر بمة أشهر وعشر» تقليل للهدة » وتهوين لاصير 
على مامنعت منه . 
وقوله عليه اللام « وقدكانت .إحدا كن ترى بالبعرة عند رأس الحول » 
قد فسرفى الحديث . واختلفوا فى وجه ال رمت بالعدة وخرجت 
منها » كانقصالها من هذه البعرة ورميها بها . وقيلْ 
فملته وصبرت عليه من الاعتداؤسّنة #وليها شرّثميابها » وازو 


هين بالنسبة إلى حت الزوج » وما يستتحقه من المزلعاة »كا يهون الربى بالبعرة2 


وقوطا ه دخلت حفثا» بكر الحاء المبملة وسكون الفاء و بالشين العجمة : 
أى يبنا صفيراً حقيراً قريب انك . 

وقوها « ثم تؤتى بدابة : مار ء أو طير أوشاة » هو بدل من «دابة » 
وقوها « فتفتض به © بفتح ثالث الحروف وسكون الفاء ‏ وآخره ضاد معجمة . 
قال ابن قتيبة : سألت الحجاز بين عن ان مم الافتضاض ؟ فذكروا 
كانت لاتغتسل ء ولاتمس ماء ء ولا ظترً الم عر ل اطول بأقبح منظر . 
00 اتات المدة يطائرء 00 اا 


00 : معناه تمسح بهاثم تفتض اء أى 


و« الافتضاض » الاغتسال بالماء المذب للانقاء» و إزالة الوسخ » حدق تصير 

حديث أم سامة قال 8 اجمليه فى الليل وامسحيه فى النبار» 

(؟) أو إشارة تهون أم الزوج الأول » يعد انقضاء عدتها منه » وأتها 
قد قطمت كل علاقة به ,وقد حملت وتهيأت » حتى برغب فبا |/ 


2170 عدن هنداتماء ةاوه .عبط طعيةالتوااط 


02176 عدن ه عاتماع ةاوه باطعيها/ نع مادا 


« اللعان » لفظة مثقة من « اللعن 6 سميت يذللك فى اللفظ من ذكرالامنة 29 


وقوله « أرأيت لوأن أحدنا » يحتمل أن يكون سؤالا عن أمرل يقم » فيؤخذ 
منه : جواز مثل ذلك + والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن. تق . وعليه 
استمر عمل الفقهاء فيا فرعوه » وقرروه من الفاززل قبل وقوعها. وقذكان من 
السلف من يكره الحديث فى الثىء قبل أن بقع » يراه من ناحيةة التكلن 9 


وقول الراوى « فلما كان بمد ذلك : أتاه ؛ فقال : إن الذى سألنك عنه قد 
ابتليت به 4 يحتمل وجبين . أحدهما : أن يكون الدؤال ا مرقء 
والثئى : أن يكون السؤال أولا مما وقم » وتأخر الأمر فى جوابه » فبين ضرورته 
إلى معرفة الححكم . 

والحديث يدل على أن سؤاله سبب نزول الآية”» وتلاوة النى صلى الله 
000 أخرجه البخارى فى غير موضع ليس هذا أحدها ٠‏ وأخرجه مسد بهذا 
اللفظ والإمام أحمد . 

() قل التروى ( ٠١‏ : ولز) سعى لعانآً من اللمن . وهو الطرد والابعاد . 
لأن كلا منبما ييعد عن صاحبه ٠‏ ويحرم النكاح بينهسا على التأيد ‏ 

(©) وذلك هو الحق العقول . فإن الله قد نهى عن ذلك وحنر منه أشد 
التحذير . وقد اعتد غضب الرسول على الله عليه وسل على هذا السائل . 

(4) قال النووى فى تمرح ملم ( ٠١‏ : 118 ) اختلف العلداء فى نزول آنة 
اللعان : هل هى يسبب عوعر المجلاق ٠‏ أم ببِبٍ هلال بن أمية ؟ وقد فصل 
التووى الأقوال وآدلتها » فارجع إليه . 


2176م عد هنداتماء ةاوه .ع بخطعيةا/نومتاط 


ا 


عليه وس لاعليه : لتعريف الحكم والمسل بمقتضاها . وموعظة الننى مل اله 
عليه وس : قد ذكر النقباء استحبايهاء عند ماتريد المرأة. أن تلفظ بالغضب . 

وظاهر هذه الرواية : أنه لامختص بالمرأة . فإنه ذكره فيها وفى الرجل . 
فلمل هذه موعظة عامة . ولااشك أن الرجل متعرض لامذاب . وهو حدالقذف » 
كا أن المرأة متعرضة للمذاب + الذى هو الرجم » إلا أن عذايها أشد - 

وظاهر انظ الحديث والسكتاب المزيز: يقتضى تعيين افظ « الشهادة » 
وذلك يقتضى أن لاميدّل بخيرها. 

والحديث يقتضى أيضا : البداءة بالرجل .. وكذلك لنظ الكتاب العزيز 
لنوله تعالى (ويدرأ عنها المذاب) فإن «الدره» يقتضى وجوب سبب المذاب عليها . 
وذلك بلعان الزوج . واختصت المرأة بلفظ « النضب » لمظ. الذنب بالنسبة إليها 
على تقدير وقوعه » لما فيه من تلويث الفراش ٠‏ والتمرض لالحاق من ليس من 
الزوج به . وذلك أمر عظلي » يترتب عليه مغاسد كنيرة »كاتنشار الحرمية , وثبوت 
الولابة على الإناث + واستحقاق الأموال بالتوارث .. فلاجرم خصّت بلفظة 
٠‏ الغضب » التى هى أشد من « اللمنة 6”' ولذللك قالوا : لوأ بدات 1! 
باللعنة : لم يكتف به . أما لو أبدل الرجل اللعنة بالفضب : فقد اختلفوا فيه . 
والأولى اتباع النص . 

وفى الحديث : دليل على إجراء الأحكام على الظاهر » وعرض التوبة على 
الذنبين . وقد يؤخذ منه : أن الزوج لورجع وأ كذب نفه : كان توبة : 
ويموز أنيكون البى صل الله عليه وس أرشد إلى التووبة قها بينهما وبين الله . 

وقوله عليه السلام « لاسيل لك عليها » يمكن أن يؤخذ منه ؛ وقوع 


(1) ويمكن أن يقال : إن ظ الاعنة » فى متقايل الدعوى التى قد تخالف العلى 
الصحيح . و « الغضب » قى مقابل فل الفاحشة الله قايل الضلال فى الطريق 


2176 عد هنداتماع ةاوه .ع بخطعيةا/:دمتاطا 


نه » وَانتى من ولدها فى زمن رسول الله صلى الله عليه 


الله عليه وس قتلاعنا »كما قال الله 'تمالى» 


اه: ودعواه قذ أشتملت على نق الود . 
المتلاعنين » يتن أن اللعان موجب للفرقة ظاهراً . 
79 - الحديث الثالث : عن ألى هر ير 
دَجُلّ من بن فَرَارَة إل ل 
واوا ل قال 


)١(‏ أخرجه البخارى وما وأ 


70 دهن هاداتماعة/وءه.عبتطعنها/:دماط 


أُوْرَق؟ قل :إن فها را “قل ا :ع أذ 


ددع اف : و0 وهنا ضى أن ككونا عه عرق »99 


فيه مايشعر بأن التعريض بنئى الولد. لا يوجب حداً كا قيل .. وفيه نظر 


لأنه جاء على سبيل الاستفتاه . والضرورة داعية إلى ذكره » و إلى عدم ترتب 


الحد أو التمزير على || 
وفيه دليل ل على أن الخالقة فى اللور ن يت الأب ولان - بالبياض ن والسواد 
الاتبيج الانتها 
بعضهم فى السواد الشديد مع البياض الكشديد . و 
القثرة كلون الرماد يسمى 
واستدل به الأصوليون على العمل 
حصل منه التشبيه اولد ها الرجل الخالف للوته بولد الإبل الخالف 
وذ كر العلة الجامعة . وهى تزع المرئق » إلا أنه نشبيه فى أمر وجودى . 
حصات المنازعة 0 فى الأحكام الشرعيا 
الك يث الرايع : عن عائشة رض اال 


سند نأ وص َب 9 رشق غلام . 


)6 أخرجه البخارئى وملم 
والإمام أحمد . 


70 عدن هادانماءة/وءه.عبتداعية :دملا 


والشيه عبتا غير مقتض للإلحاق 
» على سيل الاحتياط » والإرشاد إلى مصلحة 
وجودية» لاعلى سبيل بيان وجوب حكر شرعي . ويؤكده : أنا لو وجدنا شيهاً 


فى ولد تنير ماحب الفراش - ل يئيت الك حكا - الاحتجاب هبنا 
د 


(1) أخرجه الخارى وملم اود والنائ وابن هاجه والإمام أحمد . 


2760 ,عن هلدائقاء0/واه.عبقاعيةالتعصاط 


عوب 


وقوله عليه السلام «هو لك » أى أخ . وقوله علية السلام « الولدلاقراش » 
أى تابع للغراش . أو محكوم به لافراش » أومايقارب هذا . 

وقوله عليه النلام ‏ وللماعر الحجر 6 قيل : إن معناه : أن له الخيبة مما اوعاه 
وطلبه »كا يقال : لقلان التراب ‏ وكا جاء فى الحديث الصحيح « و إن جاء 
يطلب تمن التكلب فاملاً كه تراباً 6“تعبيراً ذلك عن خييته : وعدم استحقاقه 
لين الكلب . وإنما لم يجروا الانظ على ظاهره و يلوا « الحجّر » ههنا عبارة عن 
ارج الستحق فى سس الزائى : لأنه لي سكل عاهر ييتحق الرسم ٠‏ وإنمنا 
يستحقه الحصن . فلا بحرى لفظ « الماهر » على ظاهره فى 
حملناه على ماذكرناه من الحيبة : كان ذلك عاب فى ح ىكل زان . 
العمل بالعموم فيا تقتطيه صيقته . 

”م الحديث الحامس ولت 
« إن رسول الله مل الله عليه وسم د 


وَجْهِهِ . فقال : "0 ترى أن عجرا نظر 


ال أسارير وبهة » تل الخطوط ال ف واحدها سَرَرَ وسرر 
وجعه أسرار وجمع المع أسارير ٠‏ وقال الأصععى 0 الى تكون فى 
الكف مثلها الترر- بفتح ١‏ السين والراء - والسّرر ‏ يكسر السين 

استدل به ققهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل من أصوم ٠‏ وهو العمل 
أحند . قال أبو داود فى سئئه : سبمت أحمد بن صالم يقوا 
السواد مثل القار . وكان زيد أنيش مثل:القطن » 


رسؤل اله سوداء حيثية . 


02176 عد ه اكائقاء ةاوه .ع باطعية اند مقط 


الصو 


الله عليه وسل سر بذلك . وقال الشافعى 
رحه الله : ولايسر بباطل . وخالف أبو حتيفة وأسمابه ؛ واعتذارم عن الحديث : 


أنه ل يتم فيه إللاق متنازع فيه » ولا فى حل الناع . فإن أسامة كان 
م 3 


02176 ع سس هنداتماء ةوه .ع بططعيةا/:دماط 


ع 


وقوله « آنا » أى فى الزمن القريب ءن 
ذكر تغطية أسامة وزيد رؤسبما وظهور أقدامبما0© ٍ 
فيها من الدلالة على صدق القيافة . وكان يقال : إن من علوم العرب ثلاثة : 


السيافة » والميافة » والقيافة . فأما اليا 


وه المستاف » هو هذا القاص 

والتفاؤل بهما ؛ وما قارب ذلك . وأما الات والبارح : فقى الو 
الحديث « العيافة والطر'ق 

فهى ما محن فيه ؛ وهو 


لم - الحدديث الساوس : 


قال د ك2 


2 


خاو 

اختاف الفقهاء فى حكر العزل . فأباحه بعضهم مطاقاً . 
ترك أصل ١‏ 
الفقهاء من كرهه فى الم 
فى الولد . وم يكرهه فى السرارى . لما فى ذلك أعنى الإنزال ‏ من التعرض 
الإتلاف المالية » وهذا مذهب المالكية. 

وفى الحديث إشارة إلى الاق الواد » وإن وقع العزل » وهو مذهب 
أكثر الثقباء 


)6 أأخرجه البخارى فى غبر موضع بألفاظ ف 


7ع هاو انماع ة/واه.ء بتعنة//:دملاط 


للا » واستدل 
ذلك . وهو استدلال غريب ؛ وكان يحتمل أن يكور 


صل الله عليه وسلم . لكنه مشروط به بذلك » ولفظ الحديث لايقتفى 


إلا الاستدلال بتقرير الله تعالى 


وعم ب الحديث الثامن : عن ن أى در وشى 1 


1 لي وسل يوا 


إلا كثر. مر 


نادي 1 شن 
مَقَعَدَهُ من 0 َس 


كذلك» إِلأَحَارَ عليه 


عزاء إل 


بن المفاسد العظيمة . وقد نبهنا على بعضها 
ل صل الله عليه وإ العل . لأن الأناب قد تتراخى 
الع يعقيقتها » وقد يقم اختلال فى الندب 
يمره . فشرط الم لذلكث 
إلا كفر » متروك الظاهر عند الجهور . فيحتاجون إلى 
أو ألق عليه دكفر » لأته قارب الكفر» لعفم 


قوله م تأويله» 


. أخرجه البخارى فى غير موضع وملم والإمام أحمد بن حتبل‎ )١( 


(0) أخرجه الخارى يألفا رية من هذاكا قله السنف . وذكره فى غير 


موضع بزيادة وتقص عن عقا 


عدن هادانماعة/وءه.عبتداعية ندملا 


و - 


الذنب فيه » تسمية لشىء بإسم ماقاربه - أو يقال : يتأويله على فاع 
امتحلا له . 

وقوله عليه الام « من ادعى ماليس له » يدخل فيه الدعاوى الباطلة كايا 
ومتها : دعوى امال بنير حى . وقد جمل الوعيد عليه بالنار . لأنه لما قال 


تعيين دخوله النار . لأن التخيير فى 


ن هذا الحديث يدخل محته ماذكره بعس الفقهاء فى الدعاوى » 
من نصب مسكّر يدعى فى بعض الصور » حفظاً , الدعوى والجوات ؛ وهذا 
الخ الى ما يسل أنه ليس له والقاضى الذى يقيمة عام بذلك أيضا . وليس 
حفظ هذه القوانين من المنصوصات فى الشرع » حتى يمخص بها هذا العموم » 
والقصود الأ كبر فى القضاء : إيصال الحق إلى مستحقه . فائخرام هذه المراسم 
المسكية » مع تحصيل مقصود القضاء » وعذم تنصيص صاحب الششرع على 
وجوبها : أؤق من مخالفة هذا الحديث » والدخول بحت الوعيد المظيم الذى دل 


عليه . وهذء طريقة أسماب مالك . أعنى عدم التشديذ فى هذه المراسم 


وقوله عليه اللام 8 فليى منا » أخف مما مى فيمن اوَعَى إلى غير أبيه . 


لأنه أخف ف المفدة من الأولى » إذا كانت الدعوى بالنسبة إلى الملل » وليس 
فى اللفظ ما يقتضى الزيادة على الدعوى بأد امال المدعى به مثلا » وقد يدخل 
حت هذا اللانظ : الدعاوى الباطلة فى العلوم . إذا ترتبت عليها مفاسد . 


وقوله « قليس منا » قد تأوله بعض امتقدمين ى غير هذا الموضم » بأن قال : 
اليس مثلنا » فزاراً من القول بكفره ء وغدًا كا يقول الأب لرا 
أخلاناً أو أعمالا- لست منى ء وكأنه من باب نف الثىء لانتفاء ثمرته . فإن 


الابن اويا للأب فيا بريده من الأخلاق الجيلة . قلئا 


02170 عدن هندائماء ةوه .ع بططعيها/تدمااطا 


فإ حندذ يكون مكذ؟ 


فير وإنما مأخذه مخالقة القواعد المي 


وعير. بعض أسماب الأصول 
إثبات الشرع ل 5 »كن أنسكر الإجماع » ومن أنسكر الشرع بمد الاعتراف 
قلعن بعض المتكلمين97 أنه قال :: لا أ كفر 


د ا بعض الناس . وله على غير 
: أنه قدلمح هذا الحديث. الذى 
ن كذّلك ‏ رجع عليه التكفرء وكذلك 


2176م عدب هلدائماء ةاوه .عبط طعية لوطا 


فى بنت حَمْرَّة «الآتما 


ماسن يه بن 

لحم والتحاك وت معر تل اله ؛ ونحو ذلك ما هو وصف له 
بما يكرهون لأنفسبم مما ولدته الصوفية القديمة من الرسوم وا 

واتبا ع كل شيطان مريد فى القول فى الله وعلى الله بخير علم ‏ يزعمون أنهم قاطعون 


أبلج . والحدى عدى الله , 


() أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل والنساق زابن اجه والإمام أحمد 


واختلف فى اسم ابنة حمزة بن عبد الطلى : على أقوال : أمامة » وسادى ٠‏ وفاطمة 
وعائشة ء وأمة الله » وعمارة . 


2170 عد ه اكاتماء ةاوه باطعية اوماد 


م 


امرأة ولذت الرضضة. والفحل . وكل امرأة أرضعت بلبنك » أو أرضسها امرأة 
ولدتها » أو أرضعت يلبن من ولدته » فعى بنتك . وكذلك بنائها من النسب 
والرضاع ٠.‏ وكل امرأة أرضمتها أمك ء أو أرضمت بلبن أبيك فهى أختك » 
وكذل ككل امرأة ولدتها المرضمة أو الفحل » فأخوات الفحل ارات 
0 والرضاع : عماتك وخالاتك » وكذل ككل امرأة أرضمتها 
ن أجداذا ن النسب أو 8 
وبنات أإلاد الرضمة 5 
وكذيك كل أتى أرضتها أختك أو أرضت 10 وينات 
أولادها من الرضّاع والنسب : بنات أختك » و بنات كل ذكر أرضمته أنك 
أو أرضم بلبن أخيك ء أو أختك » ولادهن من الرضاع والنسب : بنات 
أخيك . و بنات كل امرأة أرضسّها آمك أو رضت 0 أبيك ؛ و بنات 
لامها من ان ل 


بن هذا العموم ‏ أعنى قوله عليه السلام 8 بحرم مر 
/ النسب ٠‏ ولا يحرمن 


النسب : 0 » أو زوجة 


حة ابنك ايم لارام 2 
بن ولا زوجة ابن » بأن“ترضع أجنبية نافتاك . الثالثة : جدة ولدك من | 
إما أمك ؛ أو أم زوجتك ؛ وهما حرامان ‏ وفى الرضاعة قد لانتكون أما ولاأم 
زوجة » كا إذا أرضمت أجنبية ولذك . فأمها : جدة ولدك » وليست بأمك + 
ولا أم زوجتك » الرابعة : أخت ولدك من النسب : حرام . لأنها إما بنتلك 
أوربيبتك » ولو أرضت أجنبية ولدك ٠‏ فبتتها أخت ولدك؛ وليست يبنت 


به . فبته الأربع مستتنيات من عموم قولنا « يحرم من الرضاع ماتحزم 


70 هن هادانماعةاوءه.عبتطعنه ندملا 


عليه وسلٍ «إن الر 


ل لمات ؟ قلت : وَاكه 210519 62 


)١(‏ قال الفاكي 
روج أخا ابنها من الرضاع ء لاف التب . وا 
أم عمه وعمته من الرضاع عغلاف الدب 
وخالته من الرضاع . مخلاف النسب . 

+:م) أخرجهما الخارى بألفاظ مختلفة ومسام وأبو داود والنساتى والترمذى 


وابن مجه والإمام أحمد . 


02176 دنه لعاتماء ةاوه بططعيها/ :دما 


قال عروة « فَبِدَلِكَ كات 
ما عم مِنَ التتب  »‏ 
وم - وفى لفظ « استَأدنَ علّ» فلع 5٠‏ 


8س وعتها رضى الله عنها قالت « دَحَلَ لَه رسول الله 
صلى الله عليه وس وَعنْدِى وَجُلٌ » ققال : ياعائشة » مر هَذًا؟ قلت + 
أخى من الرسَاعَة . ققال : باعائشة : انظرْنَ مَنْ 
الرَضَاعَةُ من الججاعة »29 
« أنظرن من إخوانك » نوع من التعر يض ء مشية أن تسكون رضاعة ذلك 
الشخص وقمت فى حال التكبر . وفيه دليل على أنكلة « إنما » للحصرء لأن 
المقصود حصر الرضاعة الحرمة فى الجاعة » لامجرد إثبات الرضاعة فى زمن الجاعة 
سم الحديث الثالك: ن عقبة بن الحارث رضى الله عنْه « أنه 


دي أ تيا بت أ لِهَاب »قات أمَة سَْداه » فقالت : كذ 


() أخرجه البخارى يألفاظ مختلفة وتام وأبوداود والنائى والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد . 
()) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود والنساى وابن ماجه . 


02176 هدنك لكاتقاءة/واه.بططعيها/ند مادا 


7ع هندائماع ةاوه .ع بططعيةا/:دمتط 


2 


عدم الأم . وقوله عليه الام « اطالة يمازلة الأم » 
زتها فى الحضانة . وقد يستدل باطلاقه أسحاب التنزيل على تنز يلها منزلة الأم 
فى الميراث ٠‏ إلا أن الأول أقوى . فإن السياق طريق إلى بيان الجملات ) وتعيين 
الحتملات وتنز : 
قواعد أصول النقه . 

اعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين من أدركنا أسحابهم . وهى قاعدة 


متعينة على الناظر. و إنكانت ذات شمْب على المناظر. 


والذى قله النى صل الله عليه وسلٍ لمؤلاء الجاعة من اكلام الطب 


مراده من أخدْ الصبية » فكيف ناسب ذلاك ج 
أن الصبية استحقت 


لابسبب نفسه . فهو فى الحقيقة غير حكوم له بصفته . قناسب ذلك جبره ما قي له . 
كناك التضاض 


8م - الحديث الأول : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 


قال : قال رسول اله ملى الله عليه وسلم «لأَعَلم اثرىه شل » 


يد أن ل إله إلا اله » وى رسول الله . إلا 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الأفظ . ومسلم وأبو داود والنالى والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد . 


2176م عدن هبدانماع ةوه .ع بخطعية//:دملاطا 


32-7 


وهؤلاء الثلائة مباحو الدم بالنض . وقوله عليه الام 8 يشبد ألا إلهإلاالله 


وله « مسلٍ » وكذلك « المفارق للجاعة »كالتفسير 


لقوله « التارك لدينه » والمراد بالجاعة 


تى الخالف لأهل الإجماع . 


فر . وقد نسب ذلك لبعض 


هذا الخالف فى هذه المألة 


وقد حصر النى صل الله عليه وسل إباحة الدم فى هذه الثلائة بلفظ الننى العام ؛. 
والاستثناء منه ذه الشلائة”'؟ وبذلك استدل شيخ والدى الإمام الحافظ 


() لاعغك عند الحدير الفاهم لآنات الله ولسنة رسول الله : أن تارك الصلاة ٠‏ 
تارك للاسلام لما صح عن رسو لاله صل له عليه وسلم « من ترا الصلاة ققد كي 


7ن هادالماعة/واه.ء بتعنة//ندمثاط 


على وجه الصواب حجا 


: حل الحسا. 


: :وهو غيا مؤمن إوعة اق بالفلاح . وغير مؤمن 
نول (>:؟.ة والذين يؤمئون بالآخرة يؤمئون به. 


وثم على لايم عاة محافظون. لون ) وهو أيضآً مفارق للجماعة . والله الوفق للصواب . 


(1) قال الدمامينى فى الصابيح ء أظنه ال بخ قاضى || اصر الدين بن !| 


2170م عدن ه اعاتقاء ةاوه بططعيةا/ :عاط 


ساوج 


وأق رسول الله ؛ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة » ووجه الدلالة منه : أنه وقف 
المصمة على مموع الشبادتين ‏ و إقام الصلاة » و إنتاء الكاة . والرتب على أشياء 
الا يحصل إلا بحصول مموعها - و ينتى بانتفاء يعضنها 

وهذا ‏ إن قصد به الاستدلالى بالمنطوق ‏ وهو قوله عايه السلام 2 أمرث 
أ نأقاتل الناس حتى الح » فإنه يقتضى بمنطوقه : الأمر بالقتال إلى هذه الغاية . 
فقد وَمَل وسها . لأنه فرق بين المقائلة على الشىء والقتل عليه . كن « اللقائلة » 
مفاءلة » تقتضىالحصول من الجانبين . ولايلزم من إباحة المقاتلة على الصلاء 
قوتل عليها ‏ إباحة القعل عليها من الممتنع عن فعلها إذالم يقاتل » ولا إشكال بأن 
قوماً اوتركوا الصلاة ونصبوا القتالعليها : أنهم يقاتلون . إنما النظروا حلاف : فيا 
تل أم لا ؟ فتأمل الفرق بين المقاتلة 


إذا تركوا إنسان من غير نصب قتال : هل 


على الصلاة والقتل عليها » وأنه لا يلزم من إباحة الثقاتلة عليها إباحة القتل عليها . 


و إن كان أخذّ هذا من لفظ آخر الحديث . وهو ترتيب العصية على فمل 


ذلك : فإنه يدل بمفهومه على أنها لا : 


لا .يقول بدلالة المفهوم » واو ةا 


.5" الحديث الثاتى : عن عبد الله بن مسعو 


هذا تمل لأمر الدماء . فإن البداءة تسكون بالأم «الأمم » وهى حقيقة 
بذلك » فإن الذنوب تع بحسيعظم اللفسدة الواقمة بها ء أو يحسب فوات المصالح 


)١(‏ أخرجه خارى ذا اللفظ فى غير موضع ومسل والنسانى والترمتى 
وان ماجه والإمام أحمد . 


70 عدن هادانماعةلوءه.عبذداعيةالتدملاط 


50 
المتعلقة يعدمها 


بعد السكفر بالله 


ألى حثمة رضى الله عنه قال 


غرقا ؛ فابى عيِصه إلى عبد الله ن 


ديه قتيلا ‏ فدفنه : © قدم الدينةء فانطلق 
وَعحخيصّة 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( 1١‏ 05م ) ولا يعارض هذا حدي. 
رفعه « إن أول ماغاسب به العبد بوم القيامة صلاته » أخرجه أحماب الساق . 
لأن الأول مول على ما يتلق تعاملات الخلق . واقاى فيا يتملق بببادة الخالق . 
وقد جمع النسا ى فى روايته لحديث ابن مسعود بين البرين . ولفظه «أول ماخاس 
العبد عليه صلاته . وأول مايقضى بين الااس فى الدماء » . 


(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع ألفاظ مختلفة هذا أحدها- ومسم 


وأبو داود والنانى والترمذى وابن ماجه ٠‏ يتشحط » أى ,تخبط وضطرب وتمرغ 


2170 عع هادانماعة/وهه.عبتداعيةا/تدمثاط 


2 


وق حديث ماد بن زيد «قال رسول 000 


و «حويصة» بش ' الحاء المهملة وسكون 
وه محيصة » بض ال وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وقد تشدد 
الثاية : 
القاف ؛ هى الهين الى يملف بها المدعى للدم عنداللراث 7" 
اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم . وموضع جريان 
( 
0 ؛ ولاتقوم عليه ببنة . و يدعى ولى ١‏ 
النتم ( ٠١‏ : كما ) زعم بعشهم 
مد بقوله ( من عنده 6 وجنع يعضهم بيذ 
باحتال أن يكون اختراها من إبل الصدقة مال دفمه من عنده + أو الراد بقموله 
« من عنده » أى بيت الال للرصد للمصالح . وأطلق عليه « صدقة » باعتبار 
الاتتفاع به مجان »لما فى ذلك من قطم النازعة وإصلاح ذات البين . وقد حمله 
بعضبم على ظاهره . -فكى القاضى عياض . عن يعض العلناء : جواز صرف الزكاة 
فى الصالم العامة . واستدل بهذا الحديث ٠‏ 
() فى التباية : هو أن ينهد شاهد واحد على إقرار القتول قل أن يحوت : 
انآ قتلنى .. ويشبد شاهدان على عداوة :هما ٠‏ أو على تهديد منه له ؛ أو نحو 
وهو من « التاوث » التلطخ . يقال : لاثه فى التراب ياوته .. 


ممم عع هادانماعة اوه يع بتدعية نومام 


بعضهم ؛ ويقال له « اللوث » فيحلك 


:كرتا 8 اللوث 6 ومعناه ٠‏ و: 


« اللراث © لاجراحة ولادما . 


الخصيّة . وال 
ية ؛ والقيض 


02176 عدن ه لداتماء ةاوه بذتاعيةا/ :وماد 


السلام «.إما أ 


دية لا قود » ولاله ل ب: 


يها « فيدقم برمته » أقوى. من الاستدلال بقوله عليه السلام « قنستحقون دم 


صاحبك » لأن .قولنا 8 بدفع برمته » يستعمل فى دقع القاتل للأولياء لقتل . 


)١(‏ قالقى شرح مل ( ٠6:11‏ ) قوله م إما أن يدوا الع » معناء ؛ إن 
ثبت القتل علبم بقسامت؟» فإما أن بدوا صاحك : أى يدقموا إلس؟ ديته.. وإما 
أن يعلمؤنا أنهم متتعون من الترْام أحكامنا .,قيتقض غبدمم . ويصيرون حرا لنا 


ويه دليل إن .ول : الواجب الدية دون القصاص . 


7ع دنه اكاتماء ةاوه ع بأطعية// نومت 


الواجب الدية لبَمَد استيال هذا النظ فيها » وهو فى استعاله فى تلم 
القاتل أظهر . والاستدلال يقوله « دم ام ير من الاستدلال ره 
و 1 ام ل 


عار 1 حله على مايقتضى إراقة الدم أقرب » والمسألة 


مستشتمة عند الخالفين لهذا اللذهب أو بمضبم . فربما أشار بعضهم إلى احتمال 

أن يكون دم صاحبكم » هو القتيل ء لا القاتل ء ويرده قوله « دم صاحبك 

أو اتلك » ١‏ 
العاشرة : لا يقتل بالقسامة عندمالك إلاواحد » خلاقاً للمغيرة بنعبد الرحمن 

من أحابه » وقد يستدل اث بتو عله مام « قم خسون تك عل وجل 


منهم » فيدفع برمته » فإنه لوقتل أ كثر من واحد »ل بن ن أن يقسم على 


برمته »© مضموم الراء الهملة مشدد الم المفتوحة . 
وهو مفسر بإسلامه للقتل » ونى أصله فى الاغة قولان ٠.‏ أحدم : أن « الرامة.» 
حبل يكون فى عنق البمه عَطى به . والثائى : أنه حبل يكون فى 
عنق الأسير» فإذا أسر لقتل سل به م 
الثانية ع. إذا تعدد اللدعون فى محل القسامة » ففى كيفية أبا: 
لاشافنى : أحدما : أ نكل واحد يحلف سين ميئا . الثانى : أن الجيع 
خسين عيناً ٠»‏ وتوزع الأبجا جم ء وإن وقع كسرتمم .. فلوكان الرارث 
» حل فكل واحد خسة وعشرين يمينا ٠‏ و إن اقتضى التو زي ع كسراً 
فى صورة أخرى ,كا إذا كانوا ثلاثة كلنا التكسرء لخلف سبعة عشر 
الثالثة عشرة ٠‏ قوله عليه اللام « يحاف خسون منلم » قد يؤْخَذ منه 


2170م عدن ه عاتقاع ةاوه بططعية// :دمت 


وعم 


مسأ ناهذا كانوا! كثرمن ينه 


فى بدل المبد ؟ فيه قولان لاشاتم 
الباب » أو اعتبار» أم 
يعتبره » قال : إن السبب ى 
الاحتياط فى الدماء والصيانة من إضاعتها . وهذا 01 
3 / 1 
0 الحرية » بالنسبة إلى هذا القصود ء وهو جيد 
الخامة عشرة : الحديث وار ل النفس » وهل يجرى خراه مادو 


00 ؟ مذهب مالك : لا » وى مذهب الثافيٌ قولان 


ومنثأ الملاف فيها أيضاً : ما ذكرناه من أن هذا الوصف - أعىككونه نقا ف 
هل له أثر أولا ؟ وكون هذا الحم على خلاف القياس مما يقؤى ” الاقنصار 


على مورده 

الادسة عشرة : قيل فيه : إن لمكم بين للم والذى كا مم بين 
المسلدين فى الاحتساب بيمينه » والااكتفاه بها » وأن يمين 
الملمين » كيمين امل عليه . ومن تقل من الداس عن مالك 
لانسمع على المسلمين » كشهادتهم : قند أخطأ قطماً نى هذا الإطلاق » بل هو 
خلاف الإجاع النى لايعرف غيره لأن فى الخصومات ذا اقضت توجه المي 
على اللدعى عليه حلف » و إن كان كافرً . وال أغر . 

:م - الحديث الرابع عن أذس بن مالك رضى الله عنه « أن 


ا ا ا ماع 22 
جَاربة وُجِدَ رَأْسْبَا مَررْصُوَضًا 


7ع عن هادانماءةاوءه.عبتناعية :دملا 


المجُودعة اعترّف » مر النى صلى الله عليه وس أن يض وَأسَه ين 


0م 
حَجَرنَ » 


© ولسل والتسأق عنس هن رود يا قر 0 
وساي » اد رسول الله صل الله عليه وسل » 

الحديث : دليل على مسألتين من مشاهير سائل الملاف ٠‏ 

' الأولى : أن القتل بالمثقل موجب للقصاص .. وهو ظاهر من الحديث * 

وقوى فى المعنى أيضا . فإن صيانة الدماء من الإهدار : أمر ضرورى. والقتلبالمتقل 
كالقتل بالحدد فى إزهاق الأرواح . فلو لم يحب القصاص بالقتل بلمثقل لأدى ذلك 
إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص » وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء . 
وعذر الحنفية عن هذا الحديث » ضميف ٠‏ وهو أنهم قالوا :هو بطر يق السياسة © 

وادعى صاحب المطول : أن ذلك اليهودى ساع فى الأرضبالفساد»وكانمن 
غادته قتل الصفار بذلك الطريق . قال : أو تقول : محتمل أن يكون جرحها 
برضخ . وبه تقول يعنى على إحدى الروايتين عن أبى حنيفة ؛ والأصح عندهم : 
أنه يب ب 

المسألة الثانية : اعتبار المائلة فى طريق القتل : هو مذهب الشافعى ومالك ٠‏ 
وإن اختار الولى المدول إلى السيف فله ذلك . وأبو حنيقة يخالف فى هذه المسألة 
فلا قود عنده إلا باس.يف ء والحديث دليل مالك والشافهى » فإن النبى صلى ال 
عليه وسلم رض رأس اليهودى بين حجرين » كا فمل هو بالمرأة ٠‏ ويستثق 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ء وروا مم وأسحاب السئن الأربعة 
والإمام أحمد . 

(؟) واستدل لم أيضآ يما أخرجه البق من حديث النعان بن بشير مرفوعا 

«كل ثىء خطأ إلا السيف , ولكل خطأ أرش » وأجب 
الجعنى وقيس إن الربيع . ولا مختج بهما . فلا يتماوم حديث أنس 
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من هذا : ما إذاكان الطريق الذى حصل به القتل بحرماً » كالسحر ء فإنه 
لمكن قله . 

واختاف أصحاب الثافعى فيا إذا قتل اللواط أو بإيجار الجر . فنهم من 
قال : سقط اعتبار الإئلة #تحريم عككا قلنافى السحر رء ومنهم من قال 
ذه عنة بر حل يل 00 

وأما قولنا : إن للولى أن ينتقل إلى السيف إذا اختار : ققد استثنى بعضهم 
منه : ما إذا قتله بالنق ٠‏ قال : لايمدل إلى السيف ‏ وادعى أنه عدول إلى أشد 
فإن المنق يغيب الحس » فيكون أسبل 

وه الأوضاح » حلى من الفضة يتحلى بها » سميت بها لبياضها » واحدها 
« وضح » وفى قوله فى هذه الرواية 3 فأقاده 6 مايقتضى بطلان ماحكيناه من 
عذر الحنقى . 

- اتيت اخامس ء عن أى هزر زشى لقاعنه قل ولا 
1 تعالى على رسوله صل الله عليه وسل مك3 ٠‏ قتلت' هذيلة رَجْلاً 

كان لحم فى الجاهلية ل ا 


:تنس 


أبو شاه ققال :يا رسول الله كزالى .قال لك 


7ع هادانماعةلو»ه.عبتداعية :دملا 


الرابعة : اختلث النقهّاء قى موجب القتل المنذ على قولين 7 أحدهها : أن 


الموجب هو القصاص عيئا . والثانى : أن اللوجب أحد الأمرين : إما التصاض 


أو الدية . والقولان للشافى , 


2170م عع هادانماعة/وءه. عبتناعية ندملا 


02176 عدن © لداتماع ةاوه بذتاعيةا/ وماد 


ع 


من هودوتهم . وذلك يصد فى وجه من يقل من المقلدين إذا اسدلعليه بحديث 
ققال : لوكان حيحاً لماله فلان مثلا . فإن ذلك إذا خنى على أ كابر الصحابة » 
وجاز عليهم : فهو عل غيم أجوز . 

وقول « عبرلتأتين بمن يثشهد مك » يتعلق به من يرى اعتبار المده فى 
الرواية ٠‏ ولي هو بمذعب صحيح . فإنه قد ثبت قبول خبرلواحد.وذلك قاطع 
بعدم اعتبار المدد . وأما طلب المدد فى حديث جزئى . فلا يدل على اعتبارم كلياء 
لمواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة » أو قيام سببيقتضى الثئيت » 
وزيادة الاستغلهار. لاسيا إذا قامت قرينة » مثل عدم عل مر رضى الله عنه بهذا 
الجيم . وكذلك حديه مع أبى موسى تى الاستئذان . وامل الذى أوجب ذلك 
استبعاده عدم الم به . وهوفى باب الاستئذان أقوى ٠‏ وقد صرح عمر رضى الله 

د02 


عنه بأنه أراد أن يستثبت" 


)1١4:14( الحديث فى ميحى البخارى ومسل ولفظه عند مسلم‎ )١( 
جاء أبو موسى إلى مر بن الخطاب ققال : السلام عليم » هذا عبد الله إن قيس‎ « 
فل يأذن له . قفال : السلام عليك . هذا أبو موسى . السلام عليكم , هذا‎ 


الأشعرى . ثم انصرف ‏ ققال , ردوا على ٠‏ ردوا على خاء . فقال : يا أبا موسى 


كنا فى خغل قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ الاستئذان 
0 أذن لك وإلا فارجع قال لنأتينى على هذا ييئة وإلا فملت وفملت . 


فذهب أبو موسى . قال عمر : إن وجد بينة تجدوه عند ادر عشية ٠‏ وإن لم يذ 
بينة فم تجدوء . فنا أن جا. بالعثى وجدوء . قال : يا أبا فوسى ما تقول » أقد 
وجدت ؟ قال : نعم أبى بن كب . قال : عدل . قال : يا أبا الطفيل ٠‏ ما تقول 
هذا ؟ قال : >ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب . 
فلا تكوئن عذايا على أسحماب رسول الله قال سبحان الله » إنها سبعت شي' 

أن أتثبت » قل فى الفتح (ج١‏ ١ص‏ 4)) قال ابن عبد البى تمل أن يكون حضر 
عنده منقرب عهدء بالإسلام نفتى أن أحدمم يختلق الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وس عند الرغبة والرهبة طلبا للمخرج مما يدخل فيه فأراد أن يعلهم أن ع 
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760 عدن هادانماعة/وءه.عبتطعيه :دما 


0 
سألة أخرش: إيلبديث علق المسم بلفظ « الجنين » والشافنية : : فسروه بما 
غير فيه صورة الأدوب * من بيد 0 أو غيرهما » ولولم يظظهر شىء من ذلك » 
وشهدت البينة : بأن الصورة خفية » بختص أهل المبرة يمعرفتها : وجبت الفرة 
أيضا . وإن فلك البيثة : ليست فيه صورة خفية » ولكنه أصل الآدى :فق 


ذلك اختلاف ٠‏ والظاهر عند الشافعية : أنه لاتجب الفرة . وإن شكت البيئة فى 
١ 3 0 - 32‏ 0 
كونه صل الآدى :لم تجب بلا خلاف . وحَظلٌ الحديث : أن المكّ 5-0 
على 'اسم الجن » فا تخلق فب داخل فيه . وما كان دون ذلك : فلا يدخل 
نمه إلاين تيت اوضع اللغوى . فإنه مأخوذ من من الاجتنان . وهو الاختفاء.. 
فإن خالفه المرف المام . فبو أو[ 53 
إن خالقه اللو م : فبوأوق إلى منه . و إلا اعتير الو 
على أنه لافرق فى الغرة بين الذكر والأثى . ويجير 
لتحت .يل , قيول الرقيق من أى نوع كان . وتعتبر فيه السلامة من الميوب 
للثتعة ارد فى البيع ‏ واستدل بغضهم على ذلك بأنه ورد فى الخير لفظ « الغرة » 
قلة: ومى انيار . ليس المي من الخيار . 
. وقيه أيضا من الإطلاق فى العبد والأمة : أنه لايتقدر لاغرة 5 عر 
ينبتى أن تبلغ قيمتها . نصف عشر الدية . وهى 
لجس من الإبل ٠.وقيل‏ : إن ذلك يروى عن عمر وزيد 
وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغرة بالصقات المعتعرة 


70 معن هلد اتقاء 0 ونه عبقطاعية/لتوصاط 


الحديث بإطلاقه لاب 
ببلغ سبع » الحاجته إلى التعهد » 
إنه لايؤخذ الثلام بعدخس 
وجمل بعضهم الحد : عشرين . 
مالم يضما و يخرجا عن الاستقلال 
من أ بما دل الحديث عليه ومسماه : ققد أنى بما يوجب . فلزم 
قبوله » إلا أن يدل دايل على خلافه . وقذ أشرنا إلى أن التق 
مقتضى لنظ الحديث 
مسألة أخرى : الحد ة . وهذا الحديث الثانى ليس فيه 


وم يدخل تحته جنين الأمة . بل هو حك وارد فى جنين الحرة من غير لفظ 


عام . وأما حديث عمر السابق ‏ و إن كان فى لفظ الاستشارة مايقتضى العموم » 
لتوله 9 فى إملاص الرأة » لكن لفظ الراوى يقتضى أنه شهد واقمة خصوصة » 
فعلى هذا : ينبتى أن يؤخذ حك جنين الأمة من محل آخر ء وعند الشاففى : 
الواجب فى جنين الرقيق : عُشْر قيمة الأم » ذكراً كان أو أثى » وكذلك 
تقول : إن الحديث وارد فى جنين ححكوم بإسلامه : ولا يتعرض نين محكوم له 
بالنهود أو التنصر تبعاً » ومن الفقباء من قاسه على الجنين الحسكوم بإسلانه 
تبماء وهذا مأخوذ من القيلى » لامن الحديث ٠‏ 

وقوله ه قفى بدية الرأة على عاقتتها © إجراء لهذا القتل مجرى غير الممد 

و«دحل» بفتح الحاء الهملة والمم مما . و م طل © دم القتيل : إذا أهدرء 
ول يؤخذ فيه ثىء . 


عدن ه انماع ةاوه عبتناعية دما 


مواضعه من التكلام 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ ومسل والنانى والترمذى وابن هاجه والإمام 


. ولفظهعند مل(قاتل يعلى » أو ابن أمي رجلا . قعض أحدها الغ) 
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وهم 


لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان فى الغمان ء ,وعدم الإمكان فى غير 
الغيان » وفرضنا أنه لم يكن الدفم إلا بالقصد إلى غير الم : قوى بعد هذه 
2 يكن الاقم 1 


القاعدة : أن يُسوكى يين الثم وغيره 
4" - الحديث التاسع : عن الحسن بن ألى الحسن البصر: 
رحه الله تعالى قال : حدثنا جُنْدَبٍ فى هذا المسجد » وما نسينا مئه 


0 ا 3 00 كان ددا على رسولٍ ل مل الله 


« الحن » بن أبى الحسن : يكنى أيا سميد من أ كابر التابعين . وسادات 
المسلدين . ومن مشاهير العلماء . والزهاد المذ كور ين . وفضائله كثيرة . و #اجندب» 
بشم الدال وفتحها : ابن عبد الله بن سفيان الى العلقى ‏ بفتح العين واللام - 
والعلق : بطن من تميلة » ومنهم من ينبه إلى جده . فيقول : جندب , 
سفيان . كنيته : أنو عبدالله . كان بالكو 


وفة ء ثم صار إلى البصرة . و «حَز ا 
قطمهاء أو بمضها . و « رقأ الدم » بفتح الراء والقاف 

وفى الحديث إشكالا, 00 » وش مسألة 
تعلق بالآجال . وأج لكل شىء : 5 : بلغ أجله » أى 
0 إلا بأجله - 
وقد عل الله بأنه يموت بالسيب المذكور » وما عله فلا يتغير . فعلى هذا : ببق 
<< () أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة معلقا وموصولا هذا 


أحدها : ومسام - 
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02176 دنه لكاتماع ةاوه بططعيةا/:دمتط 


كه 

ابن شاهين : هذا الحديث ينسخ كل مُمْلة كانت فى 

قال ان الجوزى * وادعاء النسخ محتاج إلى تاريخ . وقد قال بعض 
0 بن أولئك لأنهم سمعلوا أعين الرعاة . فاقخص منهم بمثل 


قلت : هنا تقصير . لأن الحديث ورد فيه الثلآمن جبات عديذة » و بأشياء 


كثيرة. فب أنه ثبت القضاص فى تَمْل الأعين . اذ يصنع باق ماجرى من 


الثلة ؟ فلا بد فيه من جواب عن هذا » وقد رأيت عن الزهرى فى قصة لمر 
أنه ذكر « أنه قتلوا يساراً مولى رسول الله صل الله عليه وسلٍ . ثم مثلوا به » 
فلو ذكر ابن الجوزى هذا :كان أقرب إلى مقصوده مما ذكره من سمل الأعين 
فقط » على أنه أيضاً بعد ذلك : يبتق نظر فى بعض ماحى فى القصة . 

و عكل » بضم المين المهملة وسكون الكاف وآخره لام . و« عريئة » 
بضم العين امهملة وفتح الراء المهملة وسكون آخر الحروف بمدها نون ٠‏ وقال 
بعضهم : م ناس من بن سيم . وناس من بنى تجيلة » وب غريئة . ول اللقاح » 
النوق ذوات اللبن . 

٠ن‏ - الحديث الثانى : عن عبيد الله بن عبد الله بن مثبة بن 
مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد الكبتى رضى الله عنهماً» أنبما 
ل ٠‏ إن رجلا من الأعراب أل رسول الله صل له عليه وس » فقال : 
يارسول الله , أنْشُدّك لله إلأقضيت يبنا بِكِتَابٍ الله . ققال الممنم” 
الا وهر أفنه * من نم »فضي با بكتاب لل 
فقال النى 00 1 0 : إن ابن كان 0-5 
هذاء فرت إمرأته »| 

000 
اقَوَوَلِيِدَةِ » فسأت" أَهْل الم فأخبروق :أن قل اذب جد 


عدن هد انماع لوهه.عبتداعية :دملا 


واد أي لرَجْلٍ من أسْل_عل امرأة هنا » 
جه » مدا عله » فاعترفتء فَأمَرَ بي رسول اله صلى الله عليه وس 
0 

الضي أ الأجين. 

قوله « إلا قضيت بيننا بكتاب الله 6 تنطلق هذه الافظة على القرآن خاضة 
وقد ينطلق « كتاب الله » على حكم الله مطلقاً . والأولى : -مل هذه اللنظة على 
هذا لأنه ذكر فيه التغ ريب »ء وليس ذلك منصوصا فى كتاب اللهء إلا أنّ يؤخذ 
ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول واتباعه . 

وفى قوله ه وائذن لى » حسن الأدب فى الخاطبة للأ كابر . 

وقوله «كان عسيفاً » أى أجيراً . وقوله « فافتديت منه» أى: 
وفيه دليل على شرعية التغريب مع املد » والحنفية يخالفون فيه »- بناء على أن 

القرآن » وأن الزيادة على النص نسخ » ونسخ, 
از . وغيرم يخالفهم فى تلك المقدمة . ومى أن إلزيادة على 

النص نسخ . والسآلة مقررة فى عل الأصول "٠‏ 

وفى قوله « فسألت أهل الم » دليل على الرجوع إلى العلماء عنلة: اشتباه 
الأحكام والشك فيباء ودليل على الفتوى فى رمن الرسول صلى الله غليه وسل . 
ودليل على استصحاب_الحال » والحكر بالأصل فى استمرار الأسحكام الثابتة » 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع . ومسل وأبو داود والنسائى والترمذى 


وابن ماجه والإمام أحمد 


02176 عدب هلداتماع ةاوه .ع بخطعيةا/ عمط 


الى صل الله عليه ول لأمحَدم 

تعر ع عم الرج ‏ وفيه استناية الإمام قى إعة ادو أمله يؤْخذ مته : 
أن الإقررمرة واحدة يكن فى إقائة الحد ‏ 

ول يتيده بمدد ‏ وقد يستدل يه على عدم الجم بين المهد والرجم 


1 1 


وم - المديت الثالث : عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن 


2170 عسسهندائماء ةاوه .ع بخ طعيةا/:دمتطا 


ولو بضفير» دايل على أن الزنا 


وفيه دليل على جواز بيع غير حجور 


2176 عدن © لداتماع ةوه بذاعيةا/:دصتط 


ليه 


فإنه إنها تتقص قيمتها بلعم بمييها . ول لميعل ل تنقص ٠‏ وفيه نظر ‏ 

وقد يقال أيضاً : إن فيه إشارة إلى أن المقو بات إذا لم تفد مقصودها من 
الزجرلم تفمل » فإنكانت واجبة كالحد ء فلترك الشرط فى وجو يهاعلى السيد . 
وهو الملك . لأن أحد الأمرين لازم : إما مرك الحد . ولا سبيل إليه لوجو به . 

وإما إزالة شرط الوجوب . وهو الملك » فتعين . وم يقل : اتركوها » أو حدوها 

عامكر لاير افا 

فيخرج عن هذا التعرزبرات اق لاتفياد . لأنها ليست بواجبة الفمل 
فيمكن تركها . 


ل م 


قل ولاك 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع وملم والإمام أحمد . و« الصلى » هنا 
مصلى الجنائز . ولمذا قال مل فى رواية أخرى « فى بقيع الفرقد » وهومصي المنائز 
بالمدينة . 


02170 عد ه اكاتقاء ةاوه عباطعية//ندمتطا 


وم 


« الرجل » هو ماعز بن مالك . روى قصته جابر بنحمرة + وعبد الله بن 
عباس » وأبوسمد المدرى » وبريدة بن الَْصَيبٍ الأسلى ‏ 

ذهب الحنفية إلى أن تسكرار الإقرار بالزنا أريماً : شرط لوجوب إقادة 
الحد ء ورأوا أن النى صل الله عليه وسل فى هذا الحديث - إنما أخر الحد. إلى 
تام الأريع . لأنه ل يحب قبل ذلك - وقالوا : لووجب بالإقرار مرة :لما أخر 
الرسول صل الله عليه وسل الواجب . وفى قول الراوى « فلما شبد على نفسه أريع 
شهادات دعا رسول اله » الح إشمار بأن الشهادة أر يم هى الملة فى الم 

ومذهب الثافبى ومالك ومن تبعهما : أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد » 
قياساً على سائر المقوق ‏ فسكانهم لم بروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أر يما 
لما ذكره المنفية . وكأنه من ياب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب . لأن مبنى 
الحد على الاحتياط فى تركه ودرئه بالشبهات ٠‏ 

ونى الحديث : دليل على سؤال امام قى الواقمة عما يحتاج إليه فى الحم 
وذلك من الواجبات » كؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل » وعن 
الإحصان ليثبت الرجم . ولم يكن بّمن ذلك . فإن الحد متردد بين الجلد 
والرجم : ولا يمكن الإقدام على أحدها إلا بسد تبين سبيه ٠‏ 
له عليه السلام ‏ أيك جنون ؟ » ويمكن أن يأل عنه ء قيقال : إن 
إقرارالجنون غير معتبر . فلوكان مجنونالم يفد قوله : إنه ليس به جنون . فا وجه 
الحسكة فى سؤاله عن ذلك ؟ بل سؤال غيره بمن يمرقه هو الؤثر . 

وجوابه : أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك7© . وعلى تقدير ألايتكون 


(1) جاء فى رواية بريدة عند مم فسأل « أب جنون ؟ فأخبر بأنه ليس يمجنون» 
وفى لفظ « فأرسل إلى قومه . قالوا : مانم إلا أنه فى المقل من صا حينا » 
بأنه سأله أولا 


وحديث أبى سعيد « ما نعل به بأسا » وقد جمع بين هذه الرواي. 
ثم سأله عنه احتياطا . 


02176 عدب هك عاتماع ةاوه بطاعيها/ :عمط 


وقع سؤال غيرم » فيمكن أن ل 
فيينى الأمس عليه » لا على محرد إقراره بسدم الجنو, 
وفى الحديث : دليل على تفو يض الإعا احج إلى غيره . ولفظه يشعر بأز 


ا ٠‏ فيؤخذ منه : عدم حور الإمام الرجم » 
أن الققها 

ا 

قبل له : ابدأء ليك 

غابه الاثبت . وأما 


0 أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار . 
٠‏ وكأن الإمام لما كان عليه التثبت والاحتيائط 
زاجراً عن النداهل ل فى الحم بالحدود ؛ وداغياً إلى 
٠‏ لأن قله يقولم . 


وقوله د فا أذلقته المجارة > 3 كارك الجا و 0 


لشهو 


وأوجمنه » وأوهنته . وقوله ‏ هرب » فيه دليل” على عدم الحفرله . 
وم ت الحديث المامس 5 
0 


هَل ل عبد لله نسلا : اق يك ٠‏ فرقم "يده فإذافهاتية 


» فقال: صَدَقَ با محكة » فأئرَ با الى على الله عليه و 


الرجل : يجنا صل المرأة ينها الميارع 05 
قال رضى الل عن : النى وضع يده على آآية الرجم : هو عبد لله 

إن صُوريا. 

)١(‏ أخرجهالبخارى فغيرموضم بألفاط عد 


ذا أحدها ومسم والإمام جمد 


معدن هادانماعة/وهه. ع بتاعي التدمئاط 


ن قلوا 5 
م النبى صلى الله عليه 
ن ذلك الحديث 


العابدات على وسادى » 


8" - الحديث السادس : عن ألى هريرة رضى اله عنه : :أن 
رسول الله صل الله عليه وس 


0 


ا 
عيكجاخ» 


أخذ الشافى وغيره بظاهر الحديث . وأباه المالكية » 


ولاغيرها . وقيا وهذا مالف للحديث 


يحب القود إن قمل 


ومما قبل فى > لاندقم بالمصية . وهذًا ضميق جد . 
0 ب 


الأنه يمنع ونه معصية 


ىق ذلك يدفم الصائل - وإن أريد 


)١(‏ أخرجه البخارى .بنا الافظ وملٍ والإمام أحمد 


02176 عدب كه عاتقاء ةاوه بططعيةا/:دماطا 


2 


بكونها ممصية : النظر إلى ذاتها » مع قطع النظر عن هذا السبب . فهو سميح » 
لكنه لاينيد! 

وتصرف الفقهاء فى هذا المكم بأنواع من التصرفات ٠‏ 

منها : أن يغرق بين أن يكون هذا الناظر واققا فى الشارع » أو فى خالص 

اك النظور إليه » أو فى سكة مُنَْدَة الأسفل . اختلفوا 3 والأشهر : 

لافرق . ولا يموز مد المين إلى حُرم الناس بال . وفى وجه للشافعية : 
لا .يقصد إلا عين من وقف فى ملك النظور إليه . 

ومنها : أنه هل يجوز رى الناظر قبل النهى والإنذار ؟ فيه وجهان لاشافمية 
أحدهما : لا . على قياس الدقم فى البداءة بالأهون فالأهون ٠‏ والثاق :لم + 
وإطلاق الحديث مشعر بهذين الأمرين مما » أعنى أنه لا فرق بين موقف هذا 
الناظرء وأنه لا يجتاج إلى الإنذار . وورد فى هذا الحكم الثانى ماهو أقوى من 
هذا الإطلاق » وهو 2 أن انبى صلى الله عليه وس كان يطل الناظر باليذرّى » 

ومنها: أنه لو تسمع إنسان فل يُلحق السمع بالنظر ؟ اختافوا فيه . 

وف الحديث إشهار : أنه إمايقصد المين بشىء خفيف » كدرّى » وَبتْدقة » 
وحصاة . لقوله 8 خذفته » قال الفقباء : أما إذا رَرَقه بالنشاب » أو رماء حجر 
يقتله فقتله . فبذا قتل يتملق بالقصاص أو الدية . 

وما تصرف فيه الفقباء : فى أن هذا الناظر إذا كان له حرم فى الدار » 
أو زوجة » أو متاع . لل يمر قصدعينه . لأنلهفى النظرشبهة . وقيل : لا يكنى أن 
يكون له فى الدار حرم . إنما يمنع قصدعينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه . 

ومنها : أنه إذا لم يكن فى الدار إلا صاحبها . فله الرى » إنكان مكشوف 
العورة . ولا تمان . وإلا قوجهان.. أظبرها : أنه لا يحوز رميه . 

ومنها : أن الحرم إذا كانت ف الدار مستغرات » أو فى يبت . ففى وجه : 


لا يحوزقصد عينه . لأنه لايطلع على شىء . قال بعض الفقباء : الأظهر الجواز » 


2176 معد هندائماع ةاوه .عبط طعيةا/تدماط 


70 معدن هادانماعةاوءه.عبتراعيةالتدمناط 


ده 


الى . يوم ماعدا الذهب بالذهب.. وأبو حنيقة يقول : إن النصاب عشرة 
درام » و يُقَوُم ماعدا القضة بالقضة لك يبى :أن أن النصاب ريع دينار من 
الذعب ء أو ثلاثة دراهم » وكلاها أصل ء و يُعَوم ماعداها بالدرمم . وكلا 
الحديثين يدل على خلاف مذهب أبى حنيقة . 

وأما هذا الحديث ات : 
الديناركان اثنى عشر درا - ورينه 
الدنة بائنى عشر ألقاً من ا 

وهذا الحديث يستدل به لمذعب مالك فى أن الفضة أصل فى التذويم . 
فإن السروق لما كان غير القعب والفضة » وقوّم بالفضة دون الذعب : دا 
أنها أصل فى التقويم . وإلااكان الرجوع إلى الذهب ‏ الذى هو الأصصل 
أوى وأوجب ‏ عند من يرى التقويم به ٠.‏ والحنفية فى مثل هذا الحديث وفيمن 
روى فى حديث عالشة « القطع فى ربع دينار قصاعداً » يقولون ‏ أو من قال 
منهم ‏ فى التأويل مامعناة ‏ إن التقويم أمر ظلنى تخمينى ٠‏ فيجوز أن تنكون 
قيمته عند عاشة ريع دينار . أو ثلائة دزاهم . ويكون عند غيرها | كثر . وقد 
ضعف غيرمم هذا التأويل وشنعه عليهم ه بما معذا. إن عائثة لم تسكن لتخير يما 
يدل على مقدار مايقطع فيه ء إلا عن 

وه الحن » بكسرللم وقح اليم :ريسن ٠‏ يفل من ممنى الاجتدان 
وهو الاستتار والاختفاء » وما ب ذلك . ومنه « ابن نكرت اه 
21 فى الاجتنان كأن صاحبه يستتر يه عا يح قل العام © : 

فكان تجنىّ دون ماكنت أتقّى ملاث شخوص : كاعبان ١‏ وسعر” 

والقيدة والْن : مختلفان فى الحقيقة . وتعتبر القيمة » وما ورد فى بعض 
الروايات من ذ كر « القن » فلمله لنساويهما عند الناس فى ذلك الوقت + أو فى 


. هو حمر بن أبى ريعة‎ )١( 


70 عدن هادانماءة/وءه.عبتداعية//:دمناط 


و 


ظلن الراوى .. أو باعتبار الغلبة » و إلا فلو اختلقت القيمة والمْن الذى اذ 
مالكه ل تمتبر إلا القيدة 
5" - الحديث الثانى : عن عائشة رضى الله عنْها : أنها سمت 
رسول الله على الله عليه وسل يقول عل 5 
مانن 
هذا الحديث اعتراد الشافهى رحه الله فى مقدار النصاب . وقد روى عن 
5 0 وهذه الرواية قول . وهو أقوى 
أنه لايازم مر ن القطم فى مقدار معين_اتفق أنالسارق 
الذى ا سرقه 7 لايقطم من سرق مادوته . وأما القول الذى ,يدل على 
: قإنه يدل على عدم اعتبار مازاد عليه فى إباحة القطم. 
يمر القطع فيا دوته ٠‏ وأيضا : فرواية القمل يدخل فيا 
تأويل المستضعف فى أن التقويم أمر ظنى إلى آآخره . 
ال ل فى الدلالة على أصحاب أبى حنيفة . فإنه يقتفى 
صر عه : : القطم فى هذا اللقدار الى لايقولون يحواز القطع به, وأما دلالته على 
الظاهر : فليس من حيث النطق ؛ بل من حيث المفهوم . وهو داخل فى مغهوم 
العدد ومرتبته أقوى من مرتية مفهوم الاقب + 
لزه - الحديث الثالث : عن عائشة رضى الله عنها « أن يما 


00 


لير كت أن ٠‏ فقال: اق 


)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ متلفة هذا أحدها . ومسلمٍ وأبو دواد والنساق 


والترمذى وابن ماجه والإمام أحند 


70 عن هادانماعة/وهه.عبتداعية//:دمناط 


70 عن ها دالماعة/وهه.ء بتعنة املاط 


تقتقى الإهاء 
60 جدود الله ٠‏ 
فلا ينحصر ذلك فى هذا الحد الخصوص . 
وقد يتدل بقوله عليه السلام « وأي الله 
لقطمت يدهاه على أن ماخرج هذا الخرج » من الكلام الذى يقتضى تعلي قالقول 


بتقدير أمر آخر : لامنع . وقد شدد جماعة فى مثل هذا . ومراتبه فى القبح مختلفة. 


باب حل اخمر 
/ه؟ - الحديث الأول : عن أ. ل 
الى سل للعليه وسل أن بل قَدْحَرِبَ اكير 2 


() اسم لكل ماخامر الفقل وستره وغيه . قال الزاغب : كل شىء يستر 


العقل يسمى حمر ٠.‏ سبيت بلك لخامرتها للممّل وسترها له . وكذا قال جماعة من 


أهل اللغة . منبم الجوهرى ٠‏ وأبو نصر 
القاموس . ويؤيد ذلك . 5 
والغر 0 ويؤيده أيضآ : أن الخر فى الأصل « الستر » ومنه 
خمار الرأة . لأنه يستر وجهبا . و( اتغطية » ومنه و خمروا آنيتج » أى غطوها 
و «الخالطة» ومنه : خامره داء أى خالطه ٠‏ و9 الامراك» ومنه احتمر النجين » 
أى بلغ وقت إدراكه . قال | : فى الجر . لأنها 


70 عدن هادانماعةاوءه عبتطعيهة ندملا 


واتفق أصحابة : أنه لابزيد على الغانين . وفى الزيادة على الأر بعين 
إلى المنين : خلاف . والأظهر : الجواز ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف 
الثياب كا قعله النبى صل الله عليه وسل جاز . ومنهم من منع ذلك » تعليلا بسر 
الضبط » وظاهر قوله « ده يجريدة نحو أ 


» أن هذا المدد : هو القدر 
ان التى 
صل الله عليه وسل قال «اضر بوه . قضر بوه بالأ.يدى والنمال , وأطراف الثياب». 
وفى الحديث « قال : فلمأكان أبو بكر سأل من حضر ذلك الشرب ؟ ققومه 
سرب اريك اراز 
الضرب » الذى ريه بالأيدى والتمال وأطراف الثياب : فسكان مقدار أر بعين 


أنه أر يسور 


الذى صرب به . وقد وقع فى رواية الزهرى عن عبد الرحين بن 


ن 6 ففسره بعض الناس » وقال:أى قلت 


ضر بة لا أنها عدا أر بمون بالثياب والنعال والأيدى 
ذلك الشارب . فكان : مقدار أ, 


قايس مقدار ماضير به 


٠‏ وألترجه البخارى بلفظ قررب من هذا ٠‏ وأبو داود 
عذى وسمحةاء والإمام أحد . 


وعند ما « ليده مجريد: 


70 هن ه ادانماعةاوءه.عبتطعنه ندملا 


رضى الله عنه : أنه مم رسول الله صلى اله عليه وسل بيقول « لا جلك 


00 50 
سواط إلاجَد بن حُدُودٍ اقو»”؟ 


والمنقول عن مانك : أنه لايتقدر 


٠‏ ويجيزف المقوبات فوق هذا . وفوق الحدود » على قدر الجر يمة 


1 أخرجه البخارى ومم وأبو داو‎ )١( 
أو أبو القتتح سليم بن أبوب‎ ٠ (؟) لمله التقاسم بن القتقال الشاثى‎ ٠. والإمام أحبد‎ 
فكلاهما من أسحماب الشافى . ولكل واحد منهما مؤلف يسمى‎ ٠ ابن سليم الرازئ‎ 
: التقزيب . ذكر ذلك ابن خلكان فى توجمة سليم لمدكور‎ 
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ن لظاهر هذا الحديث ق المذرعنه . ققال يعض مصنق 

: إنه منسوخ بعمل الصحابة مخلاقه . وهذا ضيف جداً لأنه يتمذر 

عليه إثبسات إجماع الضحابة على العمل مخلافه . وفمل بعضهم أو فتواه لايدل 

على النسخ . والمنقول فى ذلك : فمل عمر رضى الله عنه ‏ أنه ضرب صَبيعا أ كثر 

الحدء أومن مائة » وصبيغ هذا بفتح الصاد الهملة وكير ناق الحروف 

متتحمة ] وقال بم اي وتأول أسحاينا الحديث على أنه 

مقصور على زمن النبى صلل الله عليه وسا . لأنه كان يكنى الجانى متهم هذا 

القدر . وهذا فى غابة الضعف أيضاً ٠‏ لأنه ترك لاعموم بغير دليل شرعى على 
الخصوص . وماذكر 0 . لاتتقل بإثبات التخصيص . 

قال هذا امالى : وتأولوه أيضاً على أن امراد بقوله 2 فى حد من حدود الله » 

أى حق من 7 المعامى المقدرة حدودها . لأن الحرمات 


: أنه قرر هذا الممنى بأن تخصيض الحد 
بهذه القدرات أسس اصطلاحى قتهى » وأن عرف الشرع فى أول الإسلام : 
ل يكن كذلك ؛ أو يحتمل أن لايكون كذلك ‏ هذا أوكا قال - فلا يخرج عنه 
إلا التأديبات التى ليست عن محر شرعى . 
(1) بمامش الأصل : هو الرافضضى (؟) بهامش الأصل : هو القاضى عياش 
6( 0 
هذا العصر الشار إليه : أظنه ابن تيمية . وقد تقلد صاحبه ابن القيم اللقالة 
٠ 2‏ قال + ٠‏ الصواب فى الجواب اللراد بالحدود هنا : الحقوق الق عى 
أوامر اله ونواهيه . وهى الراد يتموله تعالى ( ؟:.9؟5 ومن يتمد حدود الله فأولتك 
ثم الظاللون ) وفى أخرى (» : ٠س»‏ ققد ظر نفسه) وقال ( ؟ : مم1 تلك حدود 
له فلا تقربوها) وقال ( ١:4‏ ومن يعص اله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ) 
قال : فلا ياد على العشى فىالتأدييات الى لانتعلق بممصية . كتأديب الأب ولد «الصغير 
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ومو 


أولا - خروج فى لفظة م الحد » عن العرف فيها . وما ذكره هذا 

المصرى : بوجب النقل . والأصل عدمه . 
وثانيا : أنا إذا حلناه على ذلك » وأجزناً ىكل حت من حقوق الله : أن 
بزاد ,لم ببق لنا شىء مختص امع فيه باز يادة على عثمرة أسواط . إذ ماعدا 
الحرما ت كلها » التى لاتجوز فبها الزيادة : ليس إلا ماليس بمحزم - وأصل التعز يز 
مريت 0 . وهذا أوزدناه على ما قاله امالكى 
. وقد يتعذر عنه بم أشرنا إليه من أنه لامخرج عنه 
إلا التأديبات على 1 ومع هذا فيحاج إلى إخراجها عن كونها من 

حقوق الله * 

وثالنًا ‏ على أصل السكلام وما قاله المصرى » فيا تقل عنه ‏ ماتقدم فى 
الحديث قبله من حديث عبد الرحمن « أخف الحدود ثمانون » فإنه يقطع دابر 
هذا الهم ويدل على أن مصطلحهم فى الحدود : إطلاقها 7 المقدرات التى يطلق 
عليها الفتهاء اس, « الحد 6 فإن ماعدا ذلك لايتتبى |2 إن مقدار أر يعين » فهو 
ثمانون . وإما النتبى إليه : هى الحدود القدرات . وقد ذهب أشبب 


المالكية إلى ظاهر هذا الحديث .كا ذهب إليه صاحب التقريب من الشافمية 
والحديث متمرض للمنع من الزياذة على العشرة . و يبقى مادوتها لانعرض للمنع 
فيه . ولس التخبير فيه 6 ولا فى شىء ما فض إلى الولاة : م 
علييم من الاجتهاد ٠‏ 

وعن بعض المالنكية ”27 : أن مؤدب الصبيان لا يز يد على ثلالة . فإن زاد 
اقنص منه . وهذا تحديد يبعد إقامة الدايل انين عليه . ولمله يأخذه من أن 


اثلاث : اعتبرت فى مواضع . وهو أول حد الكثرة 
00 من أن أب بردة : هو هائىء بن نيار مختلف فيه » 
قيل 


(1) بام الأسل : هو ابن القابى 


2176 ىن هع لدانماع ةوه بذتاعيه :عمط 


بويت 


اب الأعات والنزور 


بد الرحنن بن مكرة رضى الله عنه 


كان متميناً للولاية 
» وطلبها إن لم تعرض . لأنه فرض كفاية » 
عليه القيام به : وكذا | ' 
مع وجود الأفضل 
الفاضل : فههنا يك 
ء للإمام أ 


ات اا 
فمله وقوله » تفضلاً زائداً عل على مجرد التكليف والهداية إلى النَجْدِين » هى 
0 2 
)١(‏ أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والتسائىوالترمذى 
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إحكام - ؟ 


2176 دنه لعاتماعةاواه يه باطعيةا/ندمثطا 


فى هذا الحديث ؛ تت 
معنى قوله عليه السلام «رشتباء اتكبرنا 
إتيان مايقتضى الحنث . فإن التحلل تقيض المقّد . والمقد ؛ هو مادات عليه 
الهين من مواققة مقتضاها . فييكوز ن التطل : الإتيان مخلاف مقتضاها . 

فإن قلت : فيكنى عن هذا قوله « أتيت الذى هوخير » فإنه بإتيانه إياه 
تحصل مخالفة اليين والتحلل مها . فلا ينيد قوله عليه السلام حينئذ « وا 


ريح والتنصيص على كون ماقعله محللا . والإنيان به 
الجواز والمل صر يح . فإذا صرح يقل كان أبلغ ما إذا أنى به 
على سبيل الاستلزام . 
وقد أ كد النبى صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث الحم المذكور باليين 
الله تسالى ٠‏ وهو يقتضى المبالفة فى ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه المالة . 
وهذا د المير» الذى أشار إلي النبى صلى الله عليه وس : أمر يرجم إلى مسال 
الحنث » المتملقة بالمفعول الحلوف على ركه مثلا . 
وهذا الحديث له سبب مذكور فى غير هذا الموضع . وهو د أن النبى صل الله 
عليه وسل حلف أن لايحملهم » ثم جليه”؟ »6 
00 00 
قال رسول الله صبى الله عليه وسل «إَِ 
5 - ولس « فَنْ كان عالق 
حدس 1 اسن 
تبوك » وطلب أبى موسى وإخوانه منالرسول : أن يحملهم » وكرروا عليه القول » 


والحوا . خلف أن لا محملهم » لأنه لم يكن عنده مامحملهم عليه . فنا جاءت إبل 
الصدقة . طلبهم وحملهم . ققالوا : تقد حلفت أن لا محملنا . قفال الحديث . 


عدن هادانماعةاوءه.عبتداعية ندملا 


واللات والمزى”" فإن قصد ت 


معلا اقول فيه ؛ حيث يقول « فإن قصد تعظيمها فكفر 


() أخرج جه البخازى بهذا اللفشظ و 
(») روى البخارى عن ابن عبا. وسواعا وغيرها من آلحة الشركين 


ثم عيدوجم من دون الله اه . 


9 بجامشى الأصل : هو ابن الحا 
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يدت 
وفى قول عبر وضى الله عنه « ذا كرا ولاآثراً » مبالفة فى الاحتياط 

ل يجرى على اللسان ماصورته صورة التو شرعاً. 
5 0ك :عن أ هريرة رضى لله عنه عن ن ال 


7 :قال إن خاءاك: 1 جه 
0 


فيه دليل : على أن إتباع المين بالله بللثيثة : رفع حم البين . لقوله عليه 
السلام «لم يحنث » وفيه نظر . وهذا ينقسم إلى 'ثلانة أوجه . 

أحدها : أن ترد لمثيثة إلى القمل الحلوف عليه ء كقوله مثلا « لأدخلن 
الدازإن شاء الله » وأراد : رد الثيثة إلى الدخول . أى إن شاء الله دخوقًا . 
وهذا هو الذى يتفعه الاستثناء ٠‏ بالشيئة » ولا يحنث إن لم يفمل . 

الثاتى : أن يرد الاستثناء بامثيثة إلى نذا نفس اليين . فلا ينفعه الرجوع » لوقوع 
المين » وتيقن مشيئة الل 

والثالث : أن بذ "كر على سبيل الأدب فى تفويض الأمى إلى مثيئة الله 
وامتثالا لقوله تعالى ( 18 : 4؟ ولا تقولن لثىء : إنى فاعل ذلك غدا » إلا أن 
يشاء الله ) لا على قصد منى التعليق . وهذا لابرقع حك ؛ 

ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالثثيئة » والفتهاء مختلفون فيه ٠‏ ومالك 


(1) أخرجه البخازى غير موضع بألقاظ عختلفة ‏ معلقآ ومستداً » ومسل والنساق 


2176 عدب ه اكاتماءة/واه.عباطعية :دما 


البين مع النية كالصمريح فى 


وسل ه الذى حكاه 


٠‏ فإن من قال « والله لأطوفن » فقد 


() ببامش الأصل : هو الغزالى ‏ (؟) جامش الأصل : هو ابن الحاجبٍ 
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كا - 


يثبت حكه لا أفاد قوله . و 
ذلك تأديا » لالرفم حك اليين . فلا يكون فيه حجة 


قوله عليه اللام 5 لوقال : 


ان 0 0 يشدون تكد الو وأنلي: 7 
قليلاً ) إلى آخر الآية»* , 


« مين الصبر » هى التى. يَصْر فبها نفسه على الجزم بالين . ونه الصير » 
اميس نكأ بين يض عل هذا الأ ر العظبم ٠‏ وهى المين الكاذبة . و يقال 
لمثل هذه الم مين #القموس» أيضا . ونى الحديث : وعيد شديذ لفاعل ذلك . وذلاك : 
لافهامن] كل امال بالياطل ظلنا وعذوان » والاستخفاف بحرمة الهين بلله . 

ث : يقتضى تفسير هذه الآبة هذا المعنى . وفى ذلك اختلاف بين 
جح قول من ذعب إلى هذا المنى هذا الحديك '. و أن سبب 


0 ركاف لي نان مكل رارج ان محصل 


)١(‏ أخَرجه البخارى وصم وأبو داود والناق والترمثى وابن ماجه 


معدن هادانماعة/وهه.عبتاعية :دملا 


يث آخره ليس للك إلاذلك » 


أحزئا إقامة البينة. بعد 


إلا أن هذا قليل النفم بالنسبة إلى المناظرة . وفهم مقاصد الكلام افع باللسبة إلى 


النظر . وللأصوليين فى أصل هذا اكلام بحث . ول 


أعنى اعتبار مقاص 


4 بهامش الأصل : هو ابن الحصار الأندلى 


عدن هادانماعةاوهه.ء بذعي اوماد 


يش 2 


ادم الحديث السايع : عن ثابت أن الضحاك الأنصارى 
0 0 لشجرّة» 


السألة الأولى : الحلف بالثىء حقيقة : هو القسم به. وإدخال بعض حروف 
القسم عليه :كتوفه « وله والر.حن © نوقد يطلق عل ان بق بالثى ٠‏ يمن .ك1 
يقول الفقهاء : إذا حلف بالطلاق على كذا . ومرادهم : تعليقالطلاق به . وهذا 
مجاز . وكأن سببه : مشاببة هذا التعليق بالبين فى اقتضاء الحنث أو النم . 

إذا ثبت هذا » فتقول : قوله عليه السلام «من حاف على يمين بملة غير الإسلام» 
يختمل أن يراد به : المعنى الأول . ويحتمل أن يراد به: المنى الثانى . والأقرب + 
أن المراد الثانى » لأجل قوله «كاذبً متعمداً » والكذب يدخل القضية الإخبارية. 
التى يقع مقتضاها تازة » وتارة لابقع . وأما قولنا ه والله » وما أشبهه : فليس 


الإخبار بها عن أمرخارجى . وعى للإنشاه ‏ أعنى إنشاه القسم ‏ فتكون صورة 
هذا البين على وجبين . أحدهما : أن يتعلق بالمستقبل . كقوله < إن فملت كذا 


(1) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل والنسائى والترمذى وابن ماجه 
والإمام أحمد . 
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بالماضى : فقد اختلف الحنفية فيه فقيل : إنه لا يكفر ء اعتباراً بالمستقبل . 


يكفر فى » فصار كا إذا قال ه هويهودى » قال بعضهم : 
والصحيح أنه لا يكثر فنهما » إنكان يعلل أنه يمين . و إنكان عنده أنه يكفر 
بالملف : يكفر فيهما . لأنه رضى بالكفر » حيث أقدم على الفمل 
الثانية : قوله عليه اللام ه ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم 

القيامة » هذا من باب مجانسة المقو بات الأخروية للجنايات الدنيوية . 

ويؤعذ نه : أن جناية الإنان على نفس جنايته على غيره فى الثم . 0 
هن يدك نلك له و إنماعى ملك لله تعالى . فلا .يتصرف فيها إلا بما أذن له 
فيه . قال القانى عياض : وفيه دليلى ملك » ومن قال بقوله » على أن القصاص من 
تقاتل ؟ قل به تحدّدأ كان أو غير محدد» خلاقًاً لأنى حنيفة » اقتداءا بدقاب الله 
عر وجل لقاتل نفسه فى الآخرة . ثم ذكر حديث البهودى » وحديث ارين 

وهذا الذى أخذه من هذا الحديث فى هذه الألة : ضميف جداً . لأن 
أحكام الله تصالى لانقاس بأفماله . ولي سكل ما فعله فى الآخرة بمشروع لناى 
الدنيا »كالتحر ب يق بالنار» وإلساع الميات والمقارب ؛ وى لحي لقم للأمعاء . 

و بالجله : فا لذ" طريق إلى إثبات الأحكام إلا توص تدل عليها ء أو قياس 
على النضوص عند القياسيين + ومن شرط ذلك : أن يكون الأصل اليس عليه 
حك . أما ما كان فملا لله تعالى فلا: وهذا ظاعر جداً . وليس ما ستقده فملا لله 
00 لله أن يفمل مايشاء بعباده ؛ ولا حك عليه . 
وليس لناأن نمل نفمل بهم إلا ما أذن لنا فيهء بواسطة أو بغير واسطة ‏ 


2170 عدب ه اكائماءةزوه.عبأطعية اند مقط 


إنه أمرظاهر جل . 


الاستبعاد 


أحكام الدنيا . لأن قله يوج القصاص» 


فإما أن يراد بها التساوى فى الثم 


بتفاوت مفسدة الفمل 


المفسدة كفسدة الأذى باللعنة . وكذلك المقاب يتا 


2176 معدب هلدائماء ةاوه .عبط طعية اوماد 


ف 


ثم . وهو نشبيه وأقم . لآن اللعنة 


قصده بإخراجه من جاعة الملمين » ومنعهم منافمه » وتكثير عدوم به .لكا 
قطم منافعة الأخرونية عنه » و بعد منها بإجابة لمنته - 


فى الدتياء وقطمت عنه منافعه بها 


»عن الإمام - من أن 


القع 


فائدة » مم أن الفهوم منه : 
مع أن اللفهوم 


وأما الثانى : ققد ينا مافيه من الإشكال . وهو التفاوت فى المفسدة 


على نفس الا + 
الذى هو فمل الله تعالى . وها الذى يقع فيه النكبيّه . والثأتى : أن تطلق 
على فمل اللاعن » وهو طلبه لذلك الإبعاد . بقوله « اعنه الله » مثلآء أو بوصفه 


لاشخس بذلك الإبعاد . بقؤله « فلان ملمون » وهذا لين 


بنفسه » مالم تتصل به الاجاية ن 2 إلى قظم النصرف 


70 عدن هادانماع ةاوه عبتراعية دما 
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هم - 


بات النذر 


م - الحديث الآول : عن عمر بن المطاب رضى الله عنه 


فيه وليل على الوقاء با 
على وجود نعمة» أو دقع الوفاء به . والثانى ؛: ماعلق 

شىء لقصد النم أو الحث ٠‏ كقولة : ت الدار فلله عل كذا ٠‏ 
على شىء لقصد المنع أو الحث ٠‏ كقوا دخلت ع 


وقد اختلفوا فيه . وللشافمى قول : أنه مخير بين الوفاء بم نذّرء وبين كفارة. 


وهذا ااذى يسمى « نذر الاجاج والغضب » والثالث : ما ينذر من الطاعة من 
غير تعليق بشىء . كقوله « لله على كذا » فاك 
وهذا الذى أردثاه يقولنا « النذ ُ. 


: وجوب الوفاء بذلك . 


« نش على نذر » تهذا هو الذى يقول مالك : إنه باز 
وفيه دايل على أن الاعتكاف قرية تلزم بالنذه 
الشافسية فم يلزم با 
النذر عندم . فتك ن فائدة هذا الحديث من هذا الو 
القسم الذى يلزم بالنذر. 
وفيه دليل عند بعضهم : على أن الصوم لايشترط فى الاعتكاف لقوله 


. وقد تصرف الفقهاء 


.رمن العبادات . ولي سكل ما هو عبادة مئاب عليه لازما 
: أن الاعتكاف من 


« ليلة » وهذا مذعب الثافى . ومذهب أنى حنيفة ومالك : اشتراط الصوم - 
وقد أوّل قوله « ليلة » على اليوم . فإن العرب تعير بلليلة عن اليوم . لاسي وقد 
ورد فى بعض الروايات « يوما » . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألقاظ عمتلفة ومسل وأبو داود والنسالى 
والترمذى وابن ماجه 


2170 عد هنداتماع ةاوه .ع بخاعيةا/ندماط 


عاديث : يقتغى أحذ أقسام النذر التى 


ىءأو دقع مكروه . وذلك لقوله ‏ و إثما 


حملناه على القسم الذى أشرنا إليه من أقسام النذر كا دل عليه 


10 الممنى الموجود قى ذلك القسم : ليس بموجود فى النذر 


المطلق ٠‏ فإن ذلك خرج مخرج طلب الموض » وتوقيف_العبادة على تحصيل 


س هدًا الممنى موجوداً فى التزام العبادة والنتر يبا 


جه البخارى ومسمٍ وأبو داود والنسائى وابن ماجه والإمام أحند 


270 معدن هادانماع ةاوه عبتداعيةالتدماط 


وقد يد 


النذر : هو الذى أوجب له قعل 


الوجوب أتَكَه البغيل ون 
إلا أن لفظة « البخيل » عنا قد نشعر 
النصوص أولى ٠‏ 

وقوله عليه الثلام « إنما يستخرج نه من البخيل » الأظهر فى معناه : أن 
البخيل لايعطى طاعة إلاتى عوض » ومقابل يمحصل له . فيكون النذر هو البب 
الذى استخرج منه تلك الطاعة . 

وقوله عليه السلام « لايأنى بخير » يحتمل أن تسكون « الباء © باء السببية 
كأنه يقول : لا يأتى بسبب خير فى نفس الناذر وطبعه فى طلب القرب والطاعة 
من غير عوض محصل له إنكان يترتب عليه خير . وهو فمل الطاعة الى 


نذرها . سكن سبب ذلك امير : حصول غرضه2©. 


.ام - الحديث الثالث + 0 رضى لله عنه ال 


نذر المثى إلى بيت الله الحرام : لازم عند مالاك مطلقا وتعليقا.. ف 
يل قوله ٠‏ ولتركب » فيمكن أن يحمل على حالة العجز عن المثى . فإنها 
تركب وفيا يلزم عن ذلك الركوب : تفضيل مذهبى عندهم . 
)١(‏ قال التووى فى شرح مسلم ( 201 حنه) معناء : أنه لابرد شيا من 
القدر ,كأ بينته الروايات الأخرى 
(4) أخرجه البخارى فى غير موضع وملّوأبو داود والإمام أحمد 


70 مدن هادانماعة/وءه.ع بتاعي ا/:دمناط 


صَدَقَة ة إلى الله وَإِى رَسُولِو فقا ال رسول الله صلى ين وسلم :اميك 


() رجه كار قاع موجع وس دا قاد راضال وان انا عر 
بنت مسعود . وهى حمابية بابعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وتوفيت سنة حمس 


10 


(؟) وقد بين ذلك علاء الددين المطار 


استدل كل واحد بأحاديت جاءت فى قصة سعد. قالوا : والأظهر أنه 


فى امال » أو نذراً ميهما . وبعضه مارواء الدارقطنى من حديث هالك . 


منى النى صل أمْهعليهوسٍ ‏ لأعتقعنها» وحديث الصوم معلل بالاختلاف 


21760 عد هلداتماع ةاوه .ع بططعيةا/ :عاط 


إبقاع ماعرم 


الدلالة علق مسألة | 


الله صلى الله عليه وسل « مَنْ أَحْدَت فى أَمْرَم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ أخدث فى آم 


فور . 


ضٌ بما رحيت ‏ إلىقوله - قتابعلهم) 


(؟) ألخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ رمسم وأبو داود وابنماجه 


ابص داء 
70 هن هادانماعة/وءه.عبأطعنة :دملا 


هذا الحديثك أحد الأحاديث الأركان من 
تحته من الأحكام . 
وقوله « فبورد » أئ مردود . أطلق الصدر على اسم الفعول . 
ويستدل به على إبطال ميع القود متتو وعدم وجود 
واستدل به أصول الفقه على أن النهى 
فى بعض المواضع لبعض الناس فيا يقتضيه المديث من الرد . فإنه قد يتعارض 


أمران . فيتتقل من أحدها إلى الآخر . ويكون العمل بالحديث فى أحدهماكافيا . 


ويقع الحسكم بهتى الآخرفى حل النزاع . فللخصم أ نع دلالته عليه . قتنبه لذلك 
ا الت وم ا 


يارسول الله إنَّا ب 


ما يتكفينى دَيَكق بن » إلا مَاأْحَذْتْ ين مال 
لَه ف ذلك بن" جناي ؟ ققال رسول اله صلى الله عليه وسلم : خُذِى 
من ماله بالمروف ما كفيك وَيَكْقٍ بيك ع0 

استدل به بعضهم على القضاء على الغائب . وفيه ضمف » من حت إنه يحتمل 
الفتوى + بل ندعى أنه يتمين ذلك للقتوى . لأن الحكر يحتاج إلى إثبات النبب 
اللسلط على الأخذ من مال الغير الامحتاج إلى ذلك قى الفتوى ٠‏ ور بما قيل 
أباسفيا ن كان حاضراً فى اليلد » وا على الغائب الحاضرفى البلد» مع إمكان 
إحضاره وسماعه للدعدى عليه » فى الك مذاهب النقهاء . فإن ثبت أنمكان 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع وسام وأبو داود والثساى وابن ماجه 
والإمام أحمد . 


2170 قم يعس هندائماء ةاوه .ع بخطعية اعمط 


أن لمرأة ولاية عل وفنهااء من حيك إن صرف 


أن هاريذكرق الاستفناء أجل ضرورة معرفة 
1 


ل 


2176 عد هع عانماع ةاوه بذتاعيها/:عصتطا 


ارء فليخيليا أويدرْماء”© 
علد م الناس يأن النى صلى الله 
مم الغير فى اطلاعه إعه على ما يطلمه اللّه 
35 ن ايوب الباحة. وذلك فى أمور مخصوصةء لافى الأحكام العامة . 
ول هذا يدل مزه طية الل و إنما أنا. يشر » وقد قدمنا ى أول الكتاب : 
أن الحصر فى « إنما » يكون عاماء ويكون خاصا . وهذا من الخاص . وهو 
الظاهر: 
ى أن القضاء لا ينفذ فى الظاهر والباطن معا 
مطلقا . وأن حم القانى لاب شرعيا فى الباطن . 
واتفق أسماب الشافمى على أن القاضى النثى إذا قمى بشفمة الجار: لنشافم 
أخذها فى الظاهر . واختلفوانى حل ذلك فى الباطن له على وجهين ٠‏ 
والحديث عام بالتسبة إلى سائر الحقوق . والذى يتفقون عليه أعنى أسحماب 
الشافى ‏ أن المجج إذا كانت باطلة فى نفس الأمر بحيث لو اطلع عليه القافنى 
مله المكم بها : أن ذلك لا يؤثر . وإ وقم التردد فى الأمور الاجتهادية 
إذا خالف اعتقاد القاضى اعتقاد الحسكوم له »كا قلنا فى شفعة |. 


5 - المديث رايع عن عبد الرجن بن ألى بكرة رضى الله 


عنهما قال «كتبٍ أبى- 2 تبت له ا اك 


التونتى وان ماجه والإمام أحمد 


2170 عدن هادانماعةاوءه.عبتطعنهالندماط 


وكأن النضب إنما حص لشدة 
وفيه دليل على أن التكتابة بالحدي ثكالسماع مر 


ال أن 


بعبارة مطابعة للواقع جاز . كقوله : كتب إلى" فلان بكذا وكذا . 
لالم - الحديث الخامس : عن ألى بكرة رضى الله عنه قال : 


قال رسول لله ل الله عليه و وسل «ألاأتسم 
غلا6 فنا : تل يارسول اللهء قال : الإشرَالكُ 0 
وكان متكا خِلسَ ء وقال : ألادَئرك الزورء وَسَبَادَةٌ | ازور » 7 
00 

لى : قد يدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صفائر وكبائر . 

(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل وأبو داود والنائى والترمذى وابن 
ماجه والامام أحمد . 

(0) يشير إلى مارواء البخارى ومسل وأصصاب السأن الأربعة والإمام أحمد 
عن عبد الله بن الزيبر فى راج الحرة الى يسقون با النخل , وفيه ( فتلون 
زسول اله صلىالله عليه وسلٍ ء شم قآل للزيير : استقى با م أحدس الاء حتت 
إلى الجدر » وكان قد غمب لقول الخصم الآخر دأن' ا كي 
على الله عليه وسام فى القطة ا مالك ولما ؟ » الحديث . وكان فى حال الغضب 

(6) أخرجه البشارء بهذا اللفظ فى ا والترمئى والاءام أحمد 


70 هن هاو انمع ة/واه .ع بتدعنة :دملا 


ساووم ل 


وعليه أيضاً يدل قوله تعالى (غ : ١؟‏ إن تجتفبو| كبائر ماتمبون عنه) وقى الاستدلال 


هذا الحديث على ذلك نظر 


ولانوب عنده متوازدان على شى. 


1 5 روالتقى + ومعى كلذب كبيرةا. 

:يدل على انقسام السكبائرفى عظمها إلى كبير وأ كبر لقوله عليه انلام 
«ألا أنبشك بأ كبر الكبائر ؟ » وذلك مسب تفاوت مفاسدها . ولا 
أكون هذء أ كير الكبائر: استواء رتهها أيضا فى نفسها . فإن ال اك لله : أعفم 
كبيرة م نكل ماعداه من الذنوب الذكورة فى الإحاديث التى ذكر فهها الكبائر 

الثالثة.: اختلف الناس فى الكبائر فنهم من قصد : 

وذكروا فى ذلك أعداد؟ من الذتوب 
ذلك فى الأحاديث ء إلا أنه لا 


ومتهم 0 
به وعيد ا 0 ن الكبائر . فتضير منار الأرضن' ١‏ كيرة: 
الاقتران الام, وكذا قتل للؤمن » لاقتران الوعيد به . والخحارية » والزناء 
والسرقة والقذف » كبائرء لاقتران الحدود بها » والاعنة يبعضها . ولك بعض 
المتأخرين طريقا . قتا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر: فأعرض 
00 عليها . فإن نقصت عن أقل مفاسد 
الكبائن اسن المغائر: و إن فى مقاسد السكبائر » أو أيت 
شم الرب تبارك وتعالى ٠‏ أو 
ب واحد منهم ؛ وتضميخ السكعبة بالمذرة 
إلقاء المصحف فى القاذورات . فهذا من | كبر الكبائر. ول يصرح الشرع يآ 


2176 عدن هع بعاتماع ةاوه بذناعيها/ وماد 


دوومب 


ة . وهذا الذى قال داخل عندى فيا نص عليه الشر 


بالإشراك بالله : مطلق السكفر» على ماستنبه عليه . وا 


أحدههما : أن الفد 


إيقم_الغلط فى ذلك . ألا ير 


المقر 


فى يلاد العرب » 


ل أن يراد به : خصوصه ء إلا أ 


فى عظلم مفسدته» لعظر حى الوالد. 


70د هاداماءة/وءه.ع بتاعي التدمثاط 


على الولد السفر إلى الجهاد بغير 
عضو من أعضائه » ولشدة تفجمهما على 


فيه على نفه ‏ أو على عضو من أعضائه . وقد ساوى الوالدان الرقيق فى النفقة 


بالمصالم التى وجبت لأجلها ء والفاسد فى طرف العدم 
بالمفاسد التى حرمت لأجها . 
امه عليه السلام بأمر شهادة الزور ؛ أو قول الزور : يحتمل أن 
اتكون لأنها أسيل وزع عل الناس» والتباون بجا 1 كثر. فقسدتها أيار وترع » 
ألاترى أن الذكور ممها : هو الإشراك بلله ؟ ولاايقع فيه مسل ”© وعقوق 
الوالدين : والطيع_صارف عنه . وأما قوله الزور : فإن. الحوامل عليه كثيرة 
كالعداوة وغيرها . فاحتيج إلى الاهمام بتعظيمها . وليس ذلك لمظمها بالنسبة إلى 
ماذ كر معها ؛ وهو الإشراك قطماً « وقول الزور ؛ وشهادة الزور » يفبئى أن حمل 
قوله الزور على شهادة الزور » فإنا او مناه على : الإطلاق : زم أن تسكون 
الكذية الواحدة مطلقاً كبيرة » وليس كذلك . وقد نص الفقباء على أن الكذبة 


)١(‏ سبحانالله ! بل قد وقع فيه أ ثر من يزعمون أتفسهم ء أو بزْعمهم الناس 
من خواص اللمين . وذلك لأنهم عادوا إلى الجاهلية بالتقليد الأعمى والغفلة 
والغرور » بما تركوا من الرجوع إلى كتاب الله وستة رسوله صلى الله عليه وسلم ع 
وحق عليم ماحق على السايقين . وإن الله لاخبر ما تقوم حتى يخيروا ما بأقسم . 


2170 عدب ه اداتماء ةوه .ع باطعية انع مقط 


الكذب ومراتيه 
بث الصحيح على أن الغبية 
نيح على أن الي 


به فالغيبة بالقذف 


4" - الحديث السادس 7 
1 0 7 

النبى صلى الله عليه وسلم قال دل على الثامن بدعْوام' لادعى 
دم جل واه ٠‏ لكين ) نل الك عليه :60 

الحديث وليل عل أنه لايجوز الحم إلاباقانون الشرعى النى يتب 
غلب على الان صدق المدعى » و يدل على أن الهِين على المَى عليه مطاقا . وقد 
اختاف الفقهاء فى اشتراط 
مالك وأسحابه : 7 
اعتبار الخلطة بين الدى وال 

أسباب القصاص : ل تحب به اليين 


الزوج . وكل من خالهم تى شىء من هذا 


(1) أخرجه البخارى فى غير مومع وقيه قصة ء ومسل وأبو داود والنساى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد 


7ع دنه اكاتماءةزواه.عبأطعية//ند مقط 


2170 ىن هلدائماع ةاوه بذاعيها/:عصتط 


تمه إذا جلنا المباح 


ى الطرفين » 


أحدها : أنه إذا عَوّدَ نقسه عدم التحر 


توقعه فى الحزام مع العم به 


فى نفس الأمر» فنع من تعاطى الشبوات لذلك ٠‏ 
وقوله عليه السلام «كالراعى برعى حول الى يوشك 


() بهامش الأصل : هو الايارى 


70د ه انماع ةاوه عبتناعية دما 


اماء و إطلاقها على 


أمر القابلصد 


تي الألنر 


يم الأعمال باعتبا 


لغبواء وَادرَكتا فآحَذ 


الظهران 


والحديث دليل على ج 


- المديث الثالث : عن أسماء ينت ألى بكر رضى الله عنه 

قالت م تا عل عد رسول الله صل الله عليه وَل اذأ كَل 02 

(0) أخرجه البخا والننانا واترملق وان ماحته 
والإمام أحمد . 

(0) أخرجه اليخارى فى غير 09 أنى وا للامام 


اعد جيل «ردعا ونا عه 


70 عدن هادانماعة/وءه.عبتطعه ندملا 


مداق رد أقاع را 


مم ولس وحده قال « 


لوحن .وَتَ النى مل ل لمن » 


يستدل بهذين الحديثين من يرى جواز أ كل اميل . وهو مذهب الشافنى 


كك 


الكو دكرعه مالك وأنو حنيغة . واختاف أحاب أبى حنيفة. : هل هى كراهة 
تنزيه » أوكراعة تحريم ؟ والصحيح عندم : أنها كراهة نحريم . واغتذر بعضهم 
عن هذا الحديث ‏ أعنى 
النبى صلى الله عليه وسلٍ إنما يكون حجة إذا عام النى صلى الله عليه وسلم . وفيه 
شكء ا معارّض بقول بعش الصحابة « أن الننى صلى الله عليه وسلم حرم 


ى ؛ ولسكن لابصح التعلق به فى مقابلة دلالة 


بعض المنفية ‏ بأن .قال : قعل. الصحابى فى زمن 


ثلاثة أجوية . 


التى فيها « وأذن هوم اميل » فلا برد عليها املق . وأما لثانى - وهو المعارضة 


يحديث التحر يم فإننا نعرفه بلفظ النبى » لا بلفظ التحريم » من حديث خالد 


ترد عل هده الرواية والرواية الأخرى لجار . وأما الر 


ابن الوليد . وفى ذلك الحديث كلام ينقض به عن مقاومة هذا الحديث عند 


أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى ( 15 : م واخيل 


(1) أخرجه اليخارى فى غير موضع ومسام وأبو داود والإمام _ : 

(0) أخرجه أبو داود والببق عن صالم بن عي بن للقدام عن أيه عن جده 
عن خالك بن الوليد قال ه تهى التى صلى الله عليه ف عن لحوم الخيل والبغال 
والجير وكل ذى ناب من السباع » وا 


7ع ده اكاتماء ةاوه بأطعية اند مقط 


ذكر الامتنان بأدناهها , فدل 


مة الأكل فى نظائرها 


فى هذه الرواية ؛ على جواز النحرللخيل 


وقوله « ونبى النى صل الله عليه وسلٍ إلى آآخره » تدا 


الجر الأهلية » لظاهر النبى . وفيه خلاف لبعض الملناء بالتكراهة الفاظة ؛ ويه 


. سيك الطديك أينآ اعد والدأرتاق 
والخحطانى وابن عيد الب وعبد الحق ‏ قال ابن حجر : شهود خالد لير خطأ. فإنه 
لم يسام إلا بسدها علالصحيح ٠‏ والدى جزم به ال51: كثر : أن إسلامه كان عام الفتح . 


2176 عد هع لدائماع ةاوه بذتاعيةا/نوصثاط 


على الله عليه وسل : أن أ 


ري 3 


وم* ‏ المديث السادس : عن ألى تشلبة رضى الله عنه قال 


«عَرّم رسول الله لى الله عليه وسل لوم الم الأهلية » . 


() أبخرجه البخارى ومسا والامام أحمد بن حتبل : والنادى : هو أبنو طلحة 
كا. رواء أبو يملى اللوصلى فى مسنده من حديث أنس كا ذكره النووى فى مببهماته . 
(؟) ليس فى هته الرواية انفظ التحريم . وإنما جاء فى رواية النسانى الى لفظها 
كا فى جامع الأسول « إن رسول اله صلى الله عليه وسا قد حرم لحوم الجر » 
(>) يشبر إلى ماروى أبو داود فى سنته عن أتحر قال ٠‏ أصابتنا سنة » 
فلم يكن فى مالى ثىء أطعم أعلى إلا ثىء من حمر . وقد كان رسول الله صلى الله 
ل تيت النى تملى الله عليه وس ٠‏ قفلت': 
يارسول الله » أصابتنا السنة » ولم يكن فى مالى ما 
حرمت لوم الجر الأهلية ؟ ققال : أطعم أهلك من سمين حمرك . فإنما حرمتها من 
أجل جوال القرية 4 والجوال : يفتح | 
ل : يمن باجوال الى تأكل الجلة . وعى المترة . فهذا الحديث 
انح سه الاخلاف. الو صح حمل على الأكل متها فى حال 
الاضطرار . 1ه . وقال الحافظ ابن حجر : إسناده صَعيف . واللتن غاذ مخالف ‏ 


70 معدن هادانماعةاوءه.عبتاعيةالتدمثاط 


عن أبن عياس 


«دخَلت أن وا مم رسو الله صل الله عليه وس يت 


وذ . فأهوى إِلئِهِ رسول الله صلى الله عليه 


أخينوا 


سل 


قال 


رضى اف » الشوى بالرضييف » وهى المجارة الحياة . 
لى على جواز أ كل الضبٌ لقوله صلى الله عليه وسل لما سثئل « أحرام 
ل على أ كله , مع الم بذلك + 
مم المل. 
ف أمزه» يعض الال فيه. كان بمكن 


- أعنى الفمل » والقول ؛ والتقر 


وقال البق : إسناده مضطر 
وسام تحريم الجر الأهلية 


رى عن النى صلى الله عليه 


بن أنى طالب ٠‏ وعبد الله بن عمر ع وجاير » والبراد» 


وعبد الله 


» وأنس » وزاهر الأسامى , بأساتيد ماح وحسان ؛ وحديث 
أما علة كونها « لم تسم » 
ع » وكذلك الأمر بغسل الإ 
سلة ..وكلاما فى الصحيحين . ولا مانع من أن يعلل المس> يأ 
١‏ رجه البخارى فى غير موضع بألفاط قرية من هذا : ومسل وأبو داود 
والنساق وابن ماجه والامام أحجد - 


غالب ابن أيحر لايعرج على مثله مع مايعارطه . 


حديث أنى ؛ حيث جاء فيه و فا 


02176 عد كه لدائماءة/واه.بذاعيةا/:عصتطا 


عن زَهْدَم بن مُضَرْب الكرئى قال 


فدعا عائدة » وَعَليهاً لخم دحاج » 


5 


(؟) لاحاجة إلى تفاكيته . لأنه لا تق 


7ع هادانماءةاوءه.عبتداعيةا/تدمناط 


2 


الم وفتح الضاد المحمة 00000 
بضم المي وفتح الضاد العجمة وكير ارا الهم للشددة . وه الجرى » بفتح اجيم 


وسكون الراء المبملة ‏ 


بل على البناء على الأصل . 
11 
كل الدجاج الذى 
كله للنجاسة . 
برلخحها بأ كل النحاسة 


فإما أن يكو نكا قلناء فى البناء على الأصل 


يأكل القذّر مكروهاً » أو يكون ذلك دليلاً على أ. 


وده »كلة استدعاء . وال كثر 


فيها : أنها تستعمل للواحد والجاعة 


للد كر واللؤنث ؛ ابضيغة واحّدة . و9 تلكأ » أى ترود ور 

9 - الحديث العاشر : عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
مل الاعليه ول قال « إذا أ كل أُحَدك” طَدَاما لا يسيم يدم حتى 
يلباء أذ يلما 


« يلمقها » الأول : بفتح الياء متعدياً إلى مفعول واحد ٠‏ و « يلعقها © 


ى: يضمها » متعدياً إلى مفعولين . وقد جات علة هذا مبيئة فى بعض الروايات 
« فإنه لا .يدرى فى أى طمامه اليركة9؟ ‏ 


وقد يعلل بأن سحها قبل ذلك: فيه 


تلويث لما مسح بهء مع الاستغناء 


عنه بالريق . لكن إذا صصح الهديث بالتعليل 


1 


)١(‏ أخرجه البخارى بدا اللفظ فى بإب الأطعمة » ومسل وأبو :اود والنساق 


وابن ماجة والامام أحمد ‏ (0) أخرحه مل 


عن هادائماعة ونه عبقاعية//توصناط 


70 عدن ه ادالماعة/وءه.عبتطعنهة :دما 


له » ففيه خلاف فى مذهب الثافى . وقد يؤخذ من إطلاق 


الحديث : جواز أ كله : وفيه بعض الضعف . أعنى أَحَدَّ الحسك من هذا الافظ 


ذكاة الصيد . 
يكن فيه الذي . فإن أدركه 
لركان ذلك لأجل المجز عما يذي به ؛ لم يعذر فى ذلك . 


- الحديث الثانى : عن تهام بن 
قال د قلت : يارسول الله إتي أَرْسل الكلاب العامة 


70ل2 وم يعس هندائماء ةاوه .عبط طعية التو مط 


كله » وحديث الشعى عن عدى نحوه ؛ وفيه : 


ا لم اطي .: إن أسْك عَليِك فأذركت) 


5 


تياد ا عانم "اه عليه 


فيه دليل على اشتراط 
فى الدلالة من الأول . لأن هذا مقبوه 
الشرط : أقوى من مفهوم الوصف 


وفيه تصر ب بأكل مَصيد الكلب إذا قتل » مخلاق الحديث الماضى . فإنه 


نما يؤخذ هذا المك منه بطريق 1 وهذا الحديث يدل على أ كل ماقتله 


(1) أخرجه ال بأثفاظ مختلفة , كأ قاله الصتف » ومسل والإمام أحمد . 


7ك هلد ائهاعلروءه. عبتاعية//:وماغط 


اك 


الكلب بثقله » مخلاف الدلالة الماضية التى استضمقاها فى الحديث التقدم ‏ 
ل على أنه إذا شارك اللكلب كل آخر: ل يكل 
آخر « فإنك إنما نبيت ع ىكليك 
+3 امعراض »6 بكسر المي وسكون المين المهملة و 


ضاد ممجمة : عصاً رأسها محدد . فإن أماب عَم أ كل . لأبمكال 


الميملة » و يمد الالف 


و الشعبى » بفتح الشين المعجمة وسكون المين البملة : اسمه عامر بن 
شراحيل من شعب همدان 
وإذاأ كل الكلب من الصيد فنيه قولان لنثافتى 
أحدم : لابوّكل لهذا الحديث ار إليه من الملة ‏ فِنَّ أكله دليل 
ظاهر على اختيار الإماك لتفسه 
:أنه يؤكل. آخر ورد ف ابة أبى سلية الحشى ‏ 
وسمل هذا النبى فى حديث عدى على التتزيه : وربما علل يأنه كان من 
المياسير فاختير له الجل على الأولى . وأن أيا تملية كان على كس ذلك . فأخذ له 
بالرخصة . وهو ضميف . لأنه علل عدم الأأكل بمخوف الإماك على تنه . 
وهذه علة لا تناسب إلا التحريم » أعنى تخوف الإماك على تقنه 
اللبم إلا أن يقال : إنه علل مخوف الإساك ء لا محقيقة الإساك . فيجابٍ 
أن الأصل التحريم فى الليتة . فإذا شكتكنا فى السبب البييح : سنا 
إلى إلأصل . وكذلك إذا غشسككنانى أن الصيد مات بالبى + أو وجود سبب 
آخر يحوز أن يحال عليه لوت لم يحل كالرقوع قى للاء مثلا . 
بل وقد اختلفوا فيا هو أشد من ذلك . وهوما إذا غاب عنه الصيد ثم 


)١(‏ الحديث رواء البخارى وملم والإمام أحمد 


2176 عد هع لدائماء ةاوه بذتاعيةا/ :عمط 


7ع دس هندانماع ةاوه .ع بخطعيها/تدمااط 


فَدَلَ عشرة من 


حش نكا أنغما تأنن من 00 ا 
وهذا م 57 عشرة من الغ ببعي, 
تعديل بالقيمة . وليس .من طريق التمديل الشرعى 
سبعة » ومن الناس من حمله على ذلك 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل وأبو داود والنساى والتزمذى 


وان ماجه . 


70 عع هادانماءة/وءه.عبتداعيةالتدمثاط 


300 


« ند» يمتى شرد .واه الأوابد 6 جع آيدة . وقد تأب 
وتوحشت من الإنى . يقال : 
وضعها ‏ أيضاء أنوداً . وجاء فلان بآبدة 
عنها . والسكلمة لازمة ء إلا أن تجمل فاعلة 


ومعنى الحديث : أن من البهاتم ما قيه تفار كتنا 


م 5 على كوته ١‏ 0 
جواز الذبج بما يحصل به المقصود ء من غير توقفة على كوته حديدا » بعد أن 


ت الملة فيهما في الحديث 


لقوله عليه السلام « أما اد 


ع وم - الحديث الأول : عن أن بن مالك رضى 
«صَتَّى النئ على الله عليه وسلم يِكَبْمَيْن لكين أترَتَن . ذ نحا 


لك 


هوت . وكير . وَوَصَمَ ْله على صفاحِيًا » 
« الأملح » الأغبر » وهو النى فيه سوّاد وبياض . 
لاخلاق أن الأنحية من شمائر الدين . والمالكية يقدمون فيها الغنم على 
الإيل مخلاف الحدايا . فإن الإيل فيها مقدمة . والشافى يقدم الإبل قبهما ٠‏ 
وقد يعدل المالكية باختيار البى صل الله عليه وسلٍ فى الأضاحى للثنم » 
)6 أخرجه الخارى جنا اللفظ وملم وأو داود والنالى والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد 


2170 عدن ه اكاتماء ةاوه ع باطعية//ندمتط 


ووم[ 


و« الأملح » الأبيض . والمائحة البيار 


وعو من باب تشبيه الممتى با 
.كان لامتقدمين فيه خلا ف كن 
ن لا أب له ولا ولد عند الجمور . 


> الحدرث الثانى : عن عائشة زضى الله عنها: أن رسو لاله 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غبر موضع بألفاظ تلنة هذا أحدها 
والناق والترمذى والإمام أحد 


م وأو داود 


70 عدن هادانماعة/وءه.ةبتداعنةال:دمئاط 


صل الله عليه وسل « بع 


62 
30 


قال رضى الله عنه 


«البتم » 


لا المين , والكوة 
اللراد بقوله « 


/للع- 


عر فيمن خالفه « قاتل 


وهو قياس من 
الله قلانا » وفلان الذى 


إلى السؤال عنه ونظير هذا حديث عو الطهور ماؤء الحل ميتنه » وقد سبق فى 
أول الكناء 


(0) أخرجه لبخارى فى غبر مومع بألفاظ مختلفة ومسل والنائى وابن ماجه 


02170 دنه عاتقاءة/واه.ةبططعيةا/:دماطا 


ربوا فى آثية ادهب والفضة » ولا تأكلوا فى سمانها 


فإنها لحم فالدنيا » وأخرجه وا 


ابن حنبل وفى روايتهم بعض اختلاق فى الألفاظ . وهذا الحد. 


5 النسانى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد 


وجود فى نسع 


القن ونخة الأصل ‏ ولكن ابن دقيق الصد ل حرحه . وقد شرحه تليذه علام 


الدين ابن العطار . 


عه ادانماء ةاوه عبتداعية نكما 


الله عنه قال 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع مطولا وعختصراً . ومسل وأبو داود 


والنائى والترمذى . وفى صماح اللغة م الوفرة » العم إلى شحمة الأذن » ثم 


الجة » ثم « اللمة » وهى الى ٠.‏ وقال فى موضع آخر : اللمة# 
انكرت الععر شحمة الأذن 0 : 
وقد حقق العلامة ابن القبم فى زاد العاد : أنه صتّى الله عليه وس لم يلبس الأحمر 
الخالس . وإتماكانت حلة مخططة بالأحمر وغيرء . لأنالنهئ عن الأحمر اخالص : صريح 
() قهذا الاستحباب نظر . فإنما أمرنا باتأسى به قهاكان من عأ الرسالة » فأما 
ماهو منالعادة البشرية العر استحبابه : دين يحتاج إلى نص منالشارع . و مخرى 
ابن عمر لبعض ذلك لم يواتقه عليه أبو بكر وعمرء ولا غيرهما 2 الصحابة 


الذين أمرنا بإتباعهم ل 1 21 عا معطت دن هذا اباب . والله أعل . 
(ع)1. نرجه البخارى فى غير موضع ومسل والنساق والترمتى وابن ماجه 


02176 عدب ه اعاتماع ةاوه بطاعيةا/ :وماد 


و7تعةم هده عاتقاع ةوه بططعيها/ :وماد 


لومت 


وه إفثاء اللام » إظباره والإعلان به . وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة 
إليه فى الحديث الآخر » من قوله عليه السلام «ألا أددم على ما إذا 


تم ؟ أفشوا السلام ب 


فى هذا على «ذحب من ينع 
والمجاز» بأن يقال : مختار مذهب من يرى أن الصيغة 
موضوعة لاقدر الك-قرك بين الوجوب والندب » وهو مطلق الطلب . فلا يكون 
دالا على أحد الخاصين ‏ الذى هو الوجوب ؛ أو الندب ‏ فتسكون اللفظة 
استعملت فى معنى واحد . 
ونيه دليل على محر يم العختى بالذء 
ودليل على نحريم الشرب فى 5 الفضة . وهو عام فى الرجال والنساء . 
والجبورعلى ذلك . وفى مذهب الشافعى قول ضعيف : أنه مكروه فقط . ولا اعتداد 


عيد عليه بالنار . والفتهاء ١‏ 


وها لقا مطلق فى هذه ارواية؛ مفسر فى غيرها .+ 


5 0 
عن اللياثر الجر . وفى بعض الروايات 8 ميائر الأرْجوا 


بف رسعت 


و«الإستبرق» ماقاظ من الديباج . وذكرالديباج بعده : إما من باب ذكرالعام 
بمد ذكر انخاص + ايستفاد يذكر الخاص فائدة التتصيص + ومن ذكر العام : 


70 مهد هادانماعة/وءه.عبتداعيةا/تدمثاط 


2176 عد هندائماء ةاوه .ع بططعيةا/تدمااطا 


أدرسول الدمل لعي وس «دعبى 
دَرَََ لآ رسول الله ملى الله عليه وسل بيه :العا 
- ولسلم « نعي رسول لله سلى عليه وسل 
0 آلف 
الحريير ِلأَمَرْضِمّ مَإمْبِين » أذ ثلآت و أذ أذبع » 
هذا المديث : يدل على استثناء هذا المقدار من النع » وقذ ذكرنا توسم 
مّنْ توسع فى هذا ء واعتير غلبة الوزن ؛ أ, أو الظيور. ولا بد م فى هذا الحمديث 
من الاعتذار عنه : إما بتأويل » أو بتقديم معارض 


كتاب الجهاد 


هع - الحديث الأول :عن عبد الله بن أبى أو 


ضي الله عنه : 


أن سول الله الله عليه سل -فى يمض أَيَامهِ التى لق فما اعدو 


6 
طخ 


نَ » حتى إذا مالت ت الشمن قام ف 
لتأه اعدو . واوا لله النا 
الوا أن الخئة تت ظلال الكثُوف . ثم 


احرج الخارئ ومسل والإمام اند - 


رواء سم وأبو داود والتنانى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد . 
ا كدب ؟ 


2170 ع سه ندائماء ةاوه .ع بططعيها/:ومااط 


حدق 


فيه دليل على استحباب القتال بعد زوال الشمس ٠‏ وقد ورد فيه حديك 
أصرح من هذاء أو أتث عن بمض الصحابة . ولامكان لقاه الوت من أشق الأشياء 
وأصمبها على النفوس من وجوه كثيرة » وكانت الأمور المقدرة عسد الننن 
ليس تكالأمور الحققة لا : لي أن لا تتكون عند التحقيق كا ينبخى عر 
تنى اناه المدو انلك » ونا فيه إن وقم ‏ من احتبال الخلفة لىا وعد الإناه 


من نقسه . ثم أمر بالصير عند وقوع | ة . وقد ورد النهى عن تمنى اموت 
مطلقا لي نزل . وق حديث « لاتتَمتوا الموت . فإن مَل العم عرد 
وف الجهاد زيادة على مطلق الموت . 

وقوله عليه السلام « واعلموا أن الجنة تحت لال السيوف » من باب امبالفة 
والمجاز الحسن ٠‏ إن ظل الثى» ما كان ملازما ل » جم ثواب الجنة واستسقاقها 
عن الجهاد و إعمال السيوف : لازما ذلك 6ك يلزم الفظل . 

وهذا الدعاء : لمله أشار إلى ثلائة أسباب » تلب بها الإجابة . أحدها : 
طلب النصر بالسكتاب النزل . وعليه يدل قوله عليه السلام « متزل الكناٍ » 
كأنه قال نكا أنزلته » فانصرم وأغله . وأشار إلى القدرة بقوله «ومجرى السحاب» 
وأشار إلى أمرين . أحدهها : يقوله ووهازم الأحزاب» إلى التفرد بالفمل » وتجر بد 
التوكل » واطراح الأسباب , واعقا أن الله وحدء هو الفعل . ولا : التو 
بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة . وقد صَكّن الشعراء هذا الممنى أشمارمم ؛ بعد 
ما أشار إليهكتاب الله تعالى » حكاية ذكرياعليه السلام فى قو (15: + ول 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غيد موضع مطولا » ومسل وأبو داود والترمتى 
والإمام أحمد . 


70 عع هاو انماع لوه عبتداعية :دملا 


لاجم ل 


أ كن بدعائلك رب شتياً ) وعن إبراهم عليه السلام فى قوله (15 : 47 سأستغفر 
الك رب » إنهكان بى حَفيًا ) وقال الشاعر : 

كا أحسن اليا نميه »انيه يحسن فيا بقى 
وفال الآخر: لاء والذى قد من بل » سلام يلج فى فؤادى 

ماكان يتم بالإساء » ة وهو بالإحان بادى 


5 0 :عن سهل بن سعد رضي اله غنه :أن 


ونا 28 .وَالوْحَة بحا لد ى سَبيل اله » والقذوة 
6 

« الر باط © مراتبة المدوفى التغور الخاححة لبلاده ‏ 

وى قوله عليه السلام « خيرمن الدتيا وما عليها » وجبان ٠‏ 

أحدها : أن يكون من باب تتعزيل العيّبٍ منزلة الحسوس ء تحقيقاً له وتثبيتً 
فى النفوس . فإن ملك الدنيا ونعيمها وإذاتها حسوسة ؛ مستعظمة فى طباع النفوس ٠.‏ 

5 عنذها أن ثواب اليوم الواحد فى الر باط وهو من, الغيبات - خير 
من الحسوسات التى عبدتموها من لذات الدنيا . 


والشانى : أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن: شى:* من نمي الآخرة بالدئيا 
كلبا". حل اللديث ء أوانا عو مما : على أن هذا الذى يتب عليه الثواب 
خيرمن الدنيا كلها لوأنفقت فى طاعة اله تعالى . وكأنه قصد بهذا أن محصل 
من الأخرى » 


. أخرجه البخارى بهذا اللفظ وما والإمام أحمد‎ )١( 


70 هن هادالماعة/واه.ء بذعي :وملام 


« والغدوة » بفتح النين : السيرفى الوقت الذئ من أول النهار إلى الزوال 
و الروحة » من الزوال. إلى اليل . واللفظ, مشعر بأنها تسكن" قملا واحدا 
ولاغك نه قد يقع على اليسور و( 
زيادة ترغيب وفطل عظلم 


وتعالى . فإن الضمان والسكفالة : مو 0 به ء وتحقيق ذلك 
من أوازمهما . 

وقوله « لا مخرجه إلا جراد فى سبي » وإيمان بى » دليل على أنه لامحصل 
هذا الثواب إلالمن حت نيته » وخلصت م. ن شوائ إرادة الأغراض الدنيوية : 


فنهدٌ يم كر بصيغة الننى والإثبات المقتضيين للحصر . 


وقوله « فرو علي ضامن » قيل : إن فاعلاً ههنا بجعنى مقعول ,كا قيل 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل والنسائى 


02176 عدن © دائماءة/واه.بأاعيةا/:دصتاط 


منه ء و إتنا 


1 
وقوله «أرجعه» مفتوح الهمزة مك 


النى صل الله عليه وسل وأسمايه من بعده على 


وقد اختلفوا بسب هذا الإشكا 


2176م عدب هندائماء ةاوه ع بخطعيةالدمتاط 


دل التصل بأخد الغنائم ..فامل هذا من باب تقديم يعض المصالح 


ن الإسلام فيه غرييا 


٠‏ وإنكان أفضل 


الغئيمة !عل من حالم عند وجودها : لا من حال غيرهم 
ر. لكن لابد مع هذا من اعتبار 


لا يكون ناقصاً ٠‏ ويستتتى حالم من 
اجتناها » يهديها ‏ بضم الدال وفتحها - هديا . 


عن هادانماعة/وءه.عبتدعنه ندملا 


العموم الذى فى الحديث ١‏ 


وأما هذا الحديث الذى 


«الرجوع إلى الأهل 6 أو يا 
ومنهم من أجاب بأن 


وحده ء أوغنيمة وأجز. 


2170 عدب هلدائماءة/واه.بأطعية//:دماطا 


عن أبى أبوب الأنصارى رضى الله 


0 0 الهو , 
عَلِهِ العّمره 
- الحديث السادس 
ل 0 
0 


قد تقدم الكلام على هذا المنى قى حديث مغى” 


70 عع هاداتماعة/وهه.ءبأطعنة/ :دملا 


تكتب الف 


القاتلين فى ذلك ٠‏ 


اللخروج عن هذا الظاهر . 
الخووج عن هذا الظاهر 


لاتلاء قاب 


8غ - الحديث الثا 
قال « أل النى صلى الله عليه وسل عَيْنَ ين الش كين » وَهُوَ فى سَفَرِ » 
)١(‏ أخرجهالبتارى مطولا . وهو ماأعار إليه المنف بقوله ‏ 


وهى ق باب من لم خم الأسلاب ومر 


2176 عد هنداتماع ةوه .ع بخاعيةا لد مط 


جُلّ ؟:ققالوا : ان الا نوع . 


ىت 


02176 عد هلدائماء ةوه .ع بذتاعيها/:عصثط 


ذلك اجتالا قر 
جهة الافظ . فليس بالواضح 


الجر 


٠غ‏ - الحديث الماشر : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما عن 


ل : هذه عَدْرَةٌ فلان بن فلآن » 


02176 عدنه عاتماع ةاوه بططاعيةا/ندمتط 


الننَاء وَالصْيَان 


ومحمل هذا الحديث على ذلك 


الضرركامتاتلين فرجع إلى الأصل قهم . وهو 


والصبيان من اميل » وعدم التشبث الشد. 


وهذا الحديث يدل على جوازه » لأجل هذه المدلحة المذكورة فيه . ولمله تعن 


سعأه الراوى 2 رخصة » لأجل الإباحة » 


وابن ماجه والإمام أحمد 


و7تعقم عدن كه لداتماء ةاوه بططعية//نعمتطا 


لح عم لم 


- الحديث الثالث عشر : عن حمر بن اممظاب رضى الله عنه 
قال «كانت أَدْوَال بن ماقا اله عل رَسُولِع على الله عليه 
لوَلاَ ركب .كانت لرسول الله 

مال سبيت ٠‏ تك رسول لسك اليه وس رك 


1 


ل مايق فى الكرّاع وَالسَلاي عد ف سبل 


قوله « كانت أموال بتى النضير ما أفاء الله على رسوله © تمل وجهين ٠‏ 
أحدها : أن يراد بثلك : أنها كانت ول الله على الله عليه ول خاصة ٠‏ 
لاعن فبها لأحد من الملبين ٠»‏ ويكو. رسول الله صلى الله عليه وس 


لما مخرجه منها لغير أهله ونقسه ٠.‏ تبرعاً منه صلى |/ عليه وس ٠‏ 
والثانى : أن يكون ذلك مما : 


ماتخرجه منها لغيره : من تعيين المصسرف » و إخراج المعكق . وكذلك مايأخذه 


صلى الله عليه وس الأمل. من باب أخذ التضيب المتحّق من المال الشترك فى 
المصرف . ولا غم من ذلك قوله (وه : ه ما أظء الله على رسوله من أهل القُرَى) 
الأن هذه الفلة قد وردت مع الاشتراك » قال لله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله 
ولخ اح سد حتبل . و« بنوالنضر » شمب 
من الهود وادعبم النى صلى الله عليه وسلم قدومه الدينة على أن لا محاربوه وأن 
لايعيتوا عليه عدوه فكوا المهد محاولة قتله برى رحىعليه منفوق سطح ؛ عندما 
ذهب يستوفهم ماعلمهم من دية لزمته . -قاصرمم حت “زلا على الجلاء على أن لحم 
ماحملت الإيل إلا الحلقة » وهى السلاح . وكانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر 
قل أحدء ك قاله البخارى عن الزهرى ٠‏ قصولوا عقرج بعضهم إلى أذرعات 


وأرحاء من الشام . وآخرون إلى الخيرة - 


70 هن هادانماعة/وءه.عبتطعه ندملا 


لاجم د 


من أعل القرى » فله والرسول ولذى المْبك) الآبة . فأطلق على ذلك كونه 
إا»ة على رسوله ‏ مع الاشتراك فى للصرف + 
وفى الحديث : جواز الادخار للا هل قوت سنة . 
وف لفظه : مايوجه الجع يبنه و بين الحذيث الآخر «دكان رسول الله صل الله 
عليه وسل لايدخرشيئا لند » قيحمل هذا على الادخار انفسه . وفى الحديث الذى 
نحن فى شرحه على الادخار لأ على أنه لا .كاد يحصل شك فى أن البى 
صل الله عليه وسلم كان مشاركا لأهله فها يدخره من القوت » ولسكن يكون 
العنى : أنهم نهم القصودون بالادخار اذى اقنضاه حاهم » حتى اوم يكونوام يدر 
بر ل على تقديم مصلحة السكراع وا والسلاح على" غيرها » لا سها فى مثل 
والمتكامون على لسان الطريقة قد جعلوا- أو بعضهم ‏ مازاد 
على السكة خارجاً عن طريقة التوكل . 
- الحديث الرايع عشر : 0 
قال« أبرى الى صلى اث عليه وس ما مر بين الله 


هذا الحديث أصل فى جواز المابقة بالخيل * و بيان الغابة التى يسابَق إليها . 
ونيه إطلاق القمل على الأمر به » والمسوخ له . وأما المسابقة على غير اليل » 
والشروط التى اشترطت فى هذا المقد : قليست من متعلقات هذا الحديث . 
وكذلك أيضا لايدلهذا المديث على أمر ال الموض وأحكامه . فإنه لم بصرح فيه يه. 


(1) أخرجه البخارى ومسمٍ . ورواء أححاب السان بألفاظ مختلفة 


سن هلدائقاعة ونه عبقاعية/ لوصا 


وم 
وه الإضيار» ضد التسمين. وهو تدريج لهافى أقواته إلى أن يحصلا لبر 
وه الحقياء » بفتح الحاء امهملة وسكون الفاء ء ثم ياء آخر الحروف وألف ممدودة. 
و « ائنية الوداع » مكانان معلومان . و «زر يق» بالزاى الممجمة قبل الراء المهملة - 
٠‏ - الحديث المامس عشر اع عدا نامر رتياف 


عنهما قال وعر سح تل رسول الله ل للهعليه وس كم أخدء و6 


ابن ريم عشرة ٠‏ فل" يحزنى رضت عليه ام اللندق: ونا ا 


اختلف الناس فى اللدة التى إذا بلغها الإنسان» ول يحتل ؛ حم بيلوغه . ل: 
سبع عشرة . وقيل : ثمان وقيل : خس عشرة . وهذا مذهب الشافى . 
وقد استدل له بهذا الحديث .. وهو إجازة النبى صلٍ. الله عليه وسل ابن عمر فى 
القتال مخمس عثبرة سنة » وعدم إجازته له فيا دوتها . 0 عر بن 
عبد المز يز رحه الله : أنه لما بافه هذا الحديث جمله حداً . فسكان يمل من 
دون المس عشرة : فى الذرية . 

والخالقون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة 
كبا منوط بإطاقته والقدرة عليه » وأن إجازة البى على الله عليه وسل لابن 
عرف الحس عشرة : لأنه رآء مطيقاً للقتال . مطيقاً له قبلبا ٠‏ لا لأنه 
أدار الحتك على البلوغ وعدمه . 

49 - الحديث السامرشر ء : وعنه د أَنَّ رسول الله صلى الله 


0 


عليه وسل قسَمء فى التقلٍ 0 رس سكين .لجل سبع 

« النقل 6 يتحربيك النون والفاء معاً : ب لق و يراد به : الغنيمة . وعليه حمل 

)١(‏ أخرجه البخارى بلفظ قريب من هذا ء ومسل وأبو داود والناق 
والإمام أحمد . () أخرجه البخارى ومسام والإمام أحمد بن حنبل 


تنوم يعس ه دائماء ةاوه ع بخطعية اوماد 


قوله تعالى ( يسألونك عن الأنفال 


ماينفه الإمام السرربةء أو لبعضن' 


أن يحمل النفل على العنى الذى ذ كرناه ٠‏ فيكون المطلى زيادة على السيمان 
خارجا عنها . والثان ": أن تكون اللام فى قوله « لافرس سهمين » اللام التى 
للتعليل . لا اللام التى اهناك ء أو الاختصاص » أى : أعطى الرجل سهمين لأنجل 
فرسه » أى لأجنكونه ذا فرس ء ولارجل سما مطلقا . 


وقد أجيب عن هذا بنيان المراد فى رواية أخرى صر يحة .. وهى رواية 


أبى معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله صل الله عليه وسلم 


أسهم لرجل ولقرسه ثلائة أسهم : سهماً له ؛ وسهمين لفرسه »فقول « أسسهم 6 
استدل به على أنه ليس مخارج عن لبان : وقولة « ثلانة أسسهم » صريح فى 
العدد المخصوص . وهذا الحديث الذى ذكرناه من زواية أبى معاوية عن عبيد الله : 
حيح الإسناد ؛ إلا أنه قد الف فيه على عبيد بن عر . ففى رواية بعطهم 
عنه ( للفرس سهمين ٠‏ وللراجل سبماً » وقيل : إنه وهم فيه » أى هذا الراوى 

وهذا الحذيث ‏ اغتى زواية أبى معاوية ‏ وما فى معناها : له عاضد من 
خرد وار كا ا 

أما الماضد : فرواية المسعودى : حدثئنى أبوعمرة عن أبيه قال « أنينا 
رسول الله صلى الله عليه وس أر بمة تقر» ومعنا فرس . فأغط ىكل إنسان منا 
سهما » وأعط لافرس سبمين » هذء رواية عبيد الله بن يزيد عن امسعودى عند 


2176 عد هك لكاتماء ةاوه بذاعيها/:عصتط 


فإنه مم نافماً يقول 


« لافرس سهمين وللرجل سبماً © فقال 2 لافرس سهمين وللراجل سهماً » 


قلت : وعبيد الله وعبد الله هذان : هها ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن ع 


ابن اللخطاب . 
وماذكره الشافعى من تقدءة عبيد الله بن مر على أخيه عند أهل المل » فبو 


ب بن مم عن حمهيجم بن 


اجتمم عليه الناس قرأ عليهم ( إنا فتحنا للك فتحاً مبيدا ) ققال رجل 
مع عليه الناس قرأ عليهم ( ! )قال رجل 


7ع ده ادائماء ةاوه ع باطعية اند ماد 


ار 


عبد الله بن عمر فى ثم خبيرء إلا أ أن الغافى قا( لفى ممع بن يعقوب : إنه شيخ 
لايعرف . قال : فأخذنانى ذلك حديث عبيد الله ول تر : أنه يارش 
ولايجوز رد خبر إلا خير مثله . 

455 #الحديت السايع عشر : وعنه أن سول الله مل الله 
دوي :كان يقل بن من خ بيت فى السرايا لأفسيوم حاص 
سوى م شك 

غيل باممنى الثانى » الأبى ذكرناه فى معنى النقل ؛ وهو أن يمن 
أوابعش أهل الجيش خارجا عن السهمان . والحديث مصرح 
بأنه خارج عن كنم عامة الجيش » إلا أنه ليس مييّنا لكونه من رأمن الغنيمة » 
أو من الخس + فإن الافظ محتمل للها جميماً . والناس مختلفون فى ذلك فق ذال 
مالك عن أبى الز: ناو : أنه ممع سعيد بن المسيب يقول كان الناس * طون النقّل 
من الس » وهذاً مرسل ٠‏ وروى جمد بن إسحاق عن ثافع عن ابن عمر قال : 
« بعث رسول الله صلى الله عليه وس سرية إلى مجد » رجت معها » قأصبنا 
تسا كثيراً كتقانا أم, بعيراً بعيراً لكل إنان ء ثم قدمنا على رسول الله 
صل الله عليه وس » ققسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا ائنى عشر بعيرا 
بعد الخجس » وما حاسبنا رسولٌ الله صل الله عليه وسلٍ بالذى أعطانا » ولاعاب 
عليه ماصنع . فسكان لكل رجل منا ثلانة عشر بعيراً يله » وهذا يدل على 
أن التنفيل من رأس الغتيمة . وروى زياد بن جارية عن حييب , 
ح وهو عبد ال رمن بن عتبة بن عبد الله بن مسعود . وفيه مقال . وقد استشهد به 
البخارى » قال أبو داود : وحديث ابن معاوية : أصح ؛ والعمل عليه ٠‏ وأرى الوهم 
فى حديث مع من قال « ثلاتماثة فارس » وكانوا مائق فارس . 

)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم ووالامام أحمد بن حتبل 


70 عدن هادانماءة/وءه. ع بتاعي :دما 


م 


شهدت الى صل الله عليه وسل نل الرع فى البتذأة . والثلث فى الرجن؟ ع 
وهذا أيضاً يدل على أن التتقيل من أصل الغنيمة ظاهراً » مع احتاله لغيره . وروى 
فى حديث حييب هذا : أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يتفل الري 
بعد المحس ء والثلث بمد لجس إذا قفل » وهذا يحتمل أن يكون المراد منه : 
ينفل بمد إخراج الى » أى يتفله من أر يمة أخخاس مايأتون به رٍدْء انغنيمة 
إلى موضم فى البدأة » أو فى الرجمة . وهذا ظاهر ء وترجم أبوداود عليه باب 
فيمن قال : الهس قبل النفل » وأبدى بعضهم فيه احتيالا آخرء وهو أن يكون 
قوله « بعد لمحس » أى بعد أن يفرد الح فملى هذا : يبتى محتملاً لأن 
ينفل ذلك من الهس ء أومن غير انجس . في على أن ينفل من الحس 
احتيالاء وحديث ابن إسحاق صر يح » أ وكالصر يح ٠‏ 

ولحديث تعلق بمسائل الإخلاص فى الأعمال » وما يضر من المقاصد الداخلة 
فيهاء ومالا يضر . وهو موضع دقيق للأخذ . ووجه تعلقه به : أن التتفيل لترغيب 
فى زيادة العمل والخاطرة والجاهدة . ٠‏ وفى ذلك مداخلة لفصد الجهاد لله تصالى » 
إلا أن ذلك ل يضرم قلا » نقمل الرسول صل الله عليه وسلم ذلك لم . ففى ذلك 
دلالة لاثنك فيها على أن بعض المقاصد المارجة عن محض التمبد لايقدح فى 
الإخلاص ء وإنما الإشكال فى ضبط قانونها » وتمييز مايضر مداخلته من المقاصد» 
وتقتضى الشركة فيه امنهاة للإخلاص » ومالاتقتضيه ويكون تبما لا أثرله » و يتفرع 
عنه غيرما مسأ . 

ونى الحديث : دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا فى المصالم المتعلقة بم ل أصلا. 
وتقديراً على حب الصلحة » على مااقتضاه حديث حبيب بن مسالمة فى الريع 

(1) أخرجه أحمد وأبو داود غن حبيب بن مسامة . وكان يقال له : حبيبالروم 
لكثرة غزو الروم . وكان منعظاء الصحابة . وقد روى محوحديئه هذا عن عبادة 
ابن الصامت أخرجه الترمذى وابن ماجه وابن حبان . و « || 
أراد بالبدأة : الغزو . وبالرجعة التفول 


عدن هاذانهاع/وهه .ع بتعنهالتدماط 


ا 


والئلث ٠‏ فإن:«:الرجمة©» لااكانت. شر ى على الراجعين + 


البو قدكان اذ نذربهم لقربهمٌ :فيو عل بيقظة من أمرم : اقتضى..زيآدة ‏ التتفيل 


.اقنضى نقصّه » ونظر الإمام متعيد بالصلخة 
النظراللانام*: إننا ينى 
0 يفمل ماتقتضيه امصلححة » لا أن يفمل على حت النكعن . 
538 نت الحدريت الثامن علقثر :“تمن نأ مو 
عن النى مل لغيه وَسلْ قال دمن 


60 


00 
حل السلاح : يحوز .أن يراد" مايضاد وضمه ؛ و يكون ذلك كناية يعن 
القتلن به.. وأن ييكون ملم رادي لقال م.ودلن على ذلك بقررينة قوله عليه الام 
« عليبا و وحتمل أن يراد به ب:. ماهو أقوى من هذاء وهو الجل للظرب بها» 
أل فى حالة.اإتغال ». والقصد بالسيفن رب به » وى كل يخال :اق ذليل على 
تخريم قتال المسلدين ».وتغليظ الأمرءفية.. 
وقوه «-فليس ذا ».قد “يقتطئ ظلائره :. اطرو عر المدظين 1+ لأئة'إذا 
خك «علينا » على أن" الزاد ب#بالسامون #كان كؤله 2 أمناء كنلك ؟وقل 
وزد مثل هذا فا ختاجوا إلى تأوزلدة. كقؤله حلية الام لامل عَشنّ فلل ماع73 
وقيل فيه : ليس مثلنا ء أو ليس على طريقتنا » أو مايشبه ذلك '. 
كاذ كرناء وول الاليل عل على حدم الحرؤج عق الإسلام ذلك ؛ أصظررئًا إلى الأو يل 
5 - الخحديث التاسع عشر :عن أنى موبى رضى الله عنه 
)١(‏ أخرجه البخازى فى عير موضع بهذا اللفظ ٠‏ ونام والنثتائى. والترئذى 
وابن ماجه .. . :(») مام الحديث « والكر والخديمة فى النار.» أخرجه الطبراق 
وأبو نيم فى الحلية عن إن مسعود . وأخرجه الومنى عن,أى هررزة ٠.‏ 


ةم عع هادالماعة/وه.عبتعة اوماد 


قال « سْعِلَ رسول الله صلى الله عليه و وسلم عن الرَجل : ب 
را عأ ذكق 8 سل الو فقال رسول الله 


فى الحديث دايل على وجوب الإخلاص فى الجهاد . وتصر 
للشجاعة والحية والرياء : خارج عن ذلك ٠‏ 

فأما « الزياء © فهو ضد الإخلاص بذاته . لاستحالة اجتماعهما . أعنى أن 
ييكون الققال لأجل الله تعالى » ويكون ميته لأجل النا 

وأما « القتال للشجاعة © قيحتمل وجوها . أحدها : أن > ايل داخلاق 

:أى قائل. لأجل إظبار الشجاعة : فيكون 

وهذا لاشك فى منافاته للاخلاص . وثاليها : أن يكون ذلك تعليلا لقتاله من غير 
دخول له فى القصد بالقتال. .كا يقال + أعطى' لكرمه . 
لسوء خلقه ..وهذا بم : لايجون أن يكون فراداً بالسؤال » 
ولا الذم . فإن الشجاع الجاهد فى سبيل الله إما فمل مافمل : لأنه شجاع ؛ 
أنه ليس يقصد به إظاهاز الشجاعة : ولا دحل قصدٌ إظهاز الشجاعة فى التعليل . 
وثالها : أن يكون المراد بقولنا « قا 
وهذا غير الممنى الذى قبله . لأن الأحوال ثلاثة : خال يقصد بها إظهار الشجاغة . 

وحال ييقصد يها إعلاءكلة الله تعالى : وحال يقائل فيها لأنه شجاع » إلا أنه لم 
يقصد إعلاءكلة الله تعالى » ولا إخظهار الشجاعة عنه . وهذا يمكن . فإن الشجاع 


الذى تدكمه الحرب ء وكا انت طبيمته المسارعة إلى القعال : يندأ بالقتال لطبيعته 


(1) أخرجه البخارى فى غبر موضع ومسلم وأنو داود والثاق 


وان ماجه . 


70 عع هادانماع/وهيعبتعنه املاط 


عم 


وقدلا يستحض رأحدالأمر ين » أعنى أنه لغيرالله تعالى » أو لإعلاءكلة الله تعالى ‏ 

يوضح الفرق يينهما أيضاً : أن المنى الثانى لا ينافيه وجود قصد . فإنه 
١‏ ائل لإعلاءكلة الله تمالى . لأنه شجاع . وقاتل للرياء : لأنه شجاع . 
فإن الجين مناف للقتال » مع كل قصد بغرض . وأما الممنى الثالث : فإنه ينافيه 
القصد . لأنه أخذ فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها . ومنهوم الحديث : 

تعالى إذا قاتل لبتكون كلة اله هى المليا .. وليير 
اتل لذلك . 

فملى الوجه الأول تسكون فائدته : بيان أن القتال هذه الأغراض مائع . 
وعلى الوجه الأخير : تسكون فائدته : أن لفسال لأجل إعلامكلة الله تالى 
شرط . وقد يبنا القرق بين المعنيين . وقد ذكرنا أن مفهوم الحديث الاشتراط » 
لسكن إذا قلنا بذاك » فلا ينبغى أن نضيق فيه , بحيث نشترط مقارنته الساعة 
شروعه فى القتال » بل يكون الأمر أوسع من هذا . ويكيى بالقصد العام لتوجهه 
إلى القتال » وقصده بالحروج إليه لإعلاءكلة الله تعالى . ويشهد هذا : الحدييتٌ 
الصحيح فى أنه د يكتب الاجاهد استنان فرسه وشربها فى التهر 6 من غير 
قصد لذلك »لما كان القصد الأول إلى الجهاد واقما » لم يشترط أن 
فى الجزئيات . ولا يبعد أن يكون يينهما فرق » إلا أن الأقرب عندنا ما ذ كرناة 
من أنه لا يشترط اقتران القصد بأول الفمل الخصوص + بعد أن يكون القصد. 
ميا فى الجهاد لإعلامكلة الله تعالى دقما. للحرج والمشقة . فإن حالة فزع حالة 
دهش .. وقد تأتى على غفلة . فالتزام, حضور الخواطر فى ذلك الوقت حرج ومشقة 

ثم إن الحديث يدل على أن الجاهد فى سبيل |: من » قاتل لتسكون 
كلمة الله هى المليا العا نويل من فليم لوم : مجاهدى 
سبيل الله . ويشهد له : قعل الصحانى 79 وقد سمع رسول الله صل الله عليه وس 
0 رك - وكان ذلك فى غزوة أحد 


2176م عدن كه لكاتماع ةاوه بططعية//نعمتطا 


قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » فأنقى الثرات التى كن 


يده ؛ وقاتل حت قتل . وظاهى هذا : أنه قاتل لثواب الجنة . 


ال لثواب الله تعالى . 
أن هذه القاصد منافية للقدال 
ن القتال هذه الماصد ء وطلب بيان أنها قى 


منافاة هذه المقاصد 


مما لا ينافى الإخلاص عكالقتال 


وأما القتال 000 


2170 ده اكاتماء ةاوه .ع باطعيةا/ندمتط 


بالشجاعة 


9 - الحديث الأول : ب 0 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 


اكلام عليه من وجوه 

الأول صيغة « من » للعموم . قيقنفى دخول أصناف المتقين فى الحم 

(1) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ عتلفة هذا أحدها وملم وأبو 
داود والنسانى والترمذى وابن ماجه والامام أحمد بن حنبل » ورواء الدارقطى 
وزاد « ورق 3 © : وللحديث روايات 


فى كتابه منتق 


70 عع هادانماءةلو»ه.عبتداعنة :دما 


المر يض بالتبرعاث فى الك 
الثانى : العيوم يدخل فيه الل 


كان الشر يكان والعيد ك 


عليه وكان العبد مسلا أوذمياً . و الك ققد اختلفوا فى التقويم على 


ثة مذاهب : الإثبات » والنى ؛ والفرق بين أن يكون العبد مسلا . فيلزم 
التقويم ». وبين أن يكون ذمياً ء فلانيلزم ٠‏ و إنكانا كاف ين والمبد مله 
فروايتان . وللحنابلة أيضاً وجبان فيا إذا أعتق الكافر نصيبه من مسل » وهو 
موسر : هل يسرى إلى باقيه ؟ : 
وهذا التفصيل الذى ذكرناه يقتضى تخصيمن صور من هذه العمومات ٠‏ 
أحدها : إذا كان اجيم كفاراً » وسببه : مادل عندم على عدم التعرض للتكفار 
فى خصوص الأحكام الفرعية . وثايها : إذا كان للعتتق هو الكافر » على 
مذهب من يرى أن لاتقويم ء أو لاتقويم إذا كان العبدكافاً . 
نأما الأول : قيرى أن الحسكوع عليه بالتقويم هو الكافر ...ولا إلزام له 
بأحكام قروح الإسلام . وأما الثانى : فيرى أن التقويم إذاكان العبد انا لتعلق 


02176 عس ع لدائماع ةوه بذاعيةا/عصتط 


تنك القاعدة بدليل . و 


ل هذا السموم » 


يلهى هذا المعنى بأن المتق قد قوى على إبطال حق 
فلن يقوى على إبطال حق الرتون كذلك 


ل اللفظ المام عمله . 


أعتق أخدهما نصيبه . فيه من البحث ماقدمناه من أمر 

العموم والتخصيص محالة عدم الماتع . والمانع هبنا : صيانة الكتابة عن الإبطال . 
أمى آخر . وهو أن يكون لفظ « العيذ » عند الإطلاق متناولة 

للتكاتب . ولا يكتفى فى هذا بثبوت أحكام الرق عليه . لأن ثبوت تلك الأحكام 
لايلزم منه تناول لفظ « العبد » له عند الإطلاق . فإن ذلك حم لفقل يؤخذ من 
غلبة استعوال الافظ . وقد لايثلبٍ الاستعمال . وتسكون أحكام الرى ثابتة . وهذا 
للقام إنما هو فى إدراج غذا الشخص ظاء وتناول الافظ له أقرب - 


عدن هادانماعةاوءه. ع بتاعي التدمناط 


حبيم- 


انقامس : إذا أعنق نصيبه » وتصيب شر بكه مذ 
وتناول اللفظ هنا أقوى من لكاتب . ولهذا كان الأمح من 3 الثافى 


بة » ثبت الاستيلاد فى نصيب شر يكه 
منها . فا مانم من إعمال العموم هنا . لأن السراية تتضمن نقل 
الك . وأم الود لاتقبل نقل الك 2 ملك عند من يمنم من بيعها 
وهذا أصح وجبى الشافمية ومن يجرى على العموم يلثى هذا لمانع » بأن الإعتاق 
وسرابتهكالإتلاف » و إتلاف أم الولد يوجب القيمة » ويكون التقويم سبيله 
سبيل غرامة التافات . وذلك يقنضى التخصيص بصدور أمر يجمه إنلاقاً . 

السابع : العموم يقتضى أنلافرق بين عتق مأذون فيه 1 

وفرق المنفية بين الإعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه . وقالوا : لاضمان 


الأذون فيه »كا لو قال لشر يك : أعتق نصيبك . 

الثامن : قوله عليه السلام « أعتق » يقنضى صدور | 
له ١‏ فتت الم حت كان مختاراً . وينتق حيث لآ 1 
الفهوم » و إما لأن السراية على خلاف القياس .. فتختص بمورد النص » وإما 
لإيداء معنى مناسب يقتضى التخصيص بالاختيار . وهو أن العرع سيلا سيق 
غرامة المتلفات . وذلك يقتفى التخصيص ايصدور أمسل يحمل إتلاقاً . 

وههنا ثلاث مراتب : مرتبة لا إشكال فى وقوع الاختيار فيها . ومرتبة 
لا إشكال فى عدم الاختيار فيها . ومرتبة مترددة يينهما . 

أما الرتبة الأول : فإصدار الصيغة القعضية لامتق بنفسها . ولا شك فى 
دغوها فى مداول المديك * 

وأما المرتبة الثانية » فثالها : ماإذا ورث بعض قزيبه » فى غليه ذلك 


02176 عدنه اعاتماء ةاوه باطعيها/ندمتطا 


كقوله لبعش قريبه فى بيع أو هبة أو وصية . وقد نزله الشافعية مئزلة امياشر . 
وقد نص عليه أيضاً بعض اللمكية فى الشراء والهبة . وينبثى أن يكون .من 
بعبذه » وعند من يرى المتق بإ! يهو مالك وأحمد . ومنه 
مايضمف عن هذا . وهو تعجيرٌ اليد المكاتب” ء بعد أن اشترى شقضاً من 
يعتق على سيده . فاتتقل إليه الملك بالتعجيرٌ الذى هو سبب العتق » فإنه لما اختاره 
كان كاختياره سب المتق بالشراء وغيره . وفيه اختلاف لأسحماب الثافى'. 
ووجه ضمف هذا عن الأول : أله لم يقصد القلك : وإِنا قصد التعجيز . وقد 
فيه ضمناً , إلا أن هذا مميف . و١‏ 
التاسع : الحديث يقتضى الاختيار فى المتق . وقد تزلوا منزلنه : الاختيارى 
سبب العتق على الوجه الذى قدمناه . ولا يدخل تحته اختيار مابوجب الحم 
عليه بالعتقى . فقرق بين |" التق فى نفس الأمس »أو بين اختياره 
مازوجبه ظاهرا . 
فملى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه : قد أعتقت نصييك - 3 


جر ترهرل 2-6 نصيب صاحبه - فإ يحم بعتق 


مانوجب الحم به ظاهراً . 


70 عع هادانماع ةاوه ع بتاعي التدملاط 


وقال يعض الفقباء:من الخنابلة : يفتق جميعه .. وهو ضفي : 
الماش . الظاخر أن »أكزاد. نل 
بالصفة 6 مع وجود الصفة.. وأنا الميق: إل إل أل 6 اي 
فالمنقول عن مالك وابن القاسم : أنه يقوّم عليه الآن . فيمتى إلى أجل 
الساعة + فكار جيه حا لماسة حلا وإن 
شا ماك . ولي له بيه قبل السة . إلاامق شرايك, 
كوم غلى امتدى . المنق تعمد التقويم + 
الدلذئ عر ؟ «الشزك:» .ق الأسل عو نصذرلاتقبل المتق", وأطلق 
0 ا ونج هذا الابد من :إطياز” 4 تقذيرة ١‏ جره مككرلة 
جنة التبنة أ و أللَرَ اميك 
0 


لتيب الكاع 


الثالث عشر : إذا أعتق عضواً مميئاً ‏ كالي والرجل ب إقتضى المديث 


بوت السك الذ؟. فيه . وخلاف أبى,حنيئة فى الطلاق جار هبنا.-. وتناول 
الأفظ لهذه الصورة : أقوء 


الذى أفرد بالتتق بالك لجيقةة 
التق جزماً من ,المشترك.. فيتصدى:النظق 
عماس عشر : قوله:صل الله عليه وسلٍ:« لها» يقتتى أن يكوّن الع منه 
مصاذقاً لنصيبه ,كقوله : أعتقت نصيبى من هذا المبد ..قملى هذا لوقال : أعتقت 


نضيب شريى .: ل يؤر نطيبها. ولافى نصيب. الشر نك علق المذهبين: < 


2176 عدن ه اكانهاء ةاوه .ع باطعية التو مط 


دوه 


فلو قال للمبد اذى يناك نصغه « تصفنك حر » أو أعتقت نصفك , قبل يحمل 
على النصف الختص به » أو يحمل غلى النصف شائماً ؟ فيه اختلاق لأسعماب 
الثافى . وعلى كل حال : قد عتق + إما كل نصيبهء أو بمه. . قهوداخل 
حت الهديث ٠.‏ 

السادس عشر : هسذه الرولية تقتضى نبوت هذا الم فى العبد . والأمة 
مثله . وهو بالنسبة إلى هذا انظ : قياس فى ممنى الأصل الذى لاينيغى أن يتكره 
منصف < غرأ» قد ورد مايقتضى دخول الأمة فى النفظ . فإنهم اختلفوا فى 
الرواية . فقال القشتدبى : عن مالك عن نافع عن ابنمر رضى الله عنهما « فى لوك ». 
وكذلك جاء فى رواية أيوب عن نافع .. وأما عيد الله عن ناقم : «اخلفوا عليه . 
ف رواة أسامة وابن شير هسه « فى عنوك ».كا فى رواية الى عن مالك . 
وفى رواية بشرين المفضل عن عبيد الله « فى عبد » وفى بعض هذه الروايات 
مموم . وجاء ما هو أقوى من ذلك فى رواية موسى ب عن نافع عن ابن مر 
« أنهكان يرى فى لبد والأمة يكون بين الشركاء» ق أحدما نصيبه منه» 
يقول : قد وجب عليه عتقدكله » وى آخر الحديث « يخبر بذلك ابن مر عن 
البى صل الله عليه وس » وكذلك جاء فى رواية صخر بن جويرية عن ناف 
« بذك المد والأمة » قرييا مما ذكرناه من رولية مومى . وف آآخره 9 رقع 
الحديث إلى النبى صل الله عليه وس » ش 

السابع عشر : قوله صل الله عليه وسلٍ « وكان له مال » إنكان بالفاء 
« فكان لهنمال » اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبرا فى وقت التق . و إنكان 
بالواد ‏ وكان » احتمل أن يكون للحال . فيتكون الأم ركذلك . 

الثامن عشر : قوله صلى الله عليه وس « له مال » يمخرج عنه من لا مال له 
وبه قال الشافمية فيا إذا أومى أحد الشر يكين بإعتاق نصيبه بعد موته . فأعتق 
بعد موته . فلا سراية » وإن خر كله من الثلث . لأن امال ينتقل بللوت إلى 
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ؤومت 


الوارث ٠‏ و ببق الليت لامال له . ولا تقوي على من لاملك شيا وقت تفوذ المتق 
فى نصيبه . وكذلك لوكان بلك كل المبد فأوصى بعتق جزء منه . فأعدق منه # 
ير . وكذااو وَبر أحد الشريكين نصيبه . فقال : إذا مت قنصيبى منك 
حر . وكل هذا .جار على ما ذَكرناه عند من قال به . وظاهر الذهب عند مالكية 
فيمن قال : إذا مت فنصيبى منك حر : أنه لا يسرى . وقيل : إنه قوم فى 
قلنة :وجل موسر بسداللوت - 
عشر : أطلق « الهْن » فى هذه الرواية . والمراد القيمة . فإن « لمن » 
ة لا بان . وقذ تبين امراد فى روابة بشر 
ابن المفضل عن عبيد الله 8 ما يبلغ ثمنه . يقوم عليه قيمة عدل » وف روابة عمرو 
ابن دينار عن سالم عن أبيه « أبما عبدكان 
كان موشسرا » فإنه قوم عليه بأعلى الديمة - أو قال - قيمة» لا وَكْس ولا شطط» 
وفى رواية أبوب « منكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة المدل » وفى رواية موسى 
٠‏ يقام وماله قيمة المدل » وى هذا ما يبين : أن المراد إن القيمة . 
العشرون : قوله صلى الله عليه وس « ما يبلغ ثمن العيد » يقتضى 7 
المكق مال يبلغ كن المبد . فإذا كان الال لا يبل كال القيمة » ولكن 
بعش النصيب » فى السراية وجهان لأسحاب الثاففى . فيمكن أنْ يستدل به 


م هذا اللفظ ..ويؤيده بأن فى السراية تبعيضا لماك 
الشريك عليه . والأصح عندهم : السراية إلى القدر الذى هو موسر به؛ تحصيلاً 
للحرية بقدر الإمكان . والفهوم فى مثل هذا ضميف م 

المادى والمشرون : إذا ملك ما يبا كال القيمةء إلا أن عليه ديت يباوى 
ذلك ء أو يزيد عليه : قبل يثبت الحسي فى السراية والتقويم ؟ فيه كلاق الذى 
فى منع الدّين الركاة . ووجه الشبه ينبما : اشتراكهما ىكونهما حقا لله مع أن 
فببماحقاً الآدى . ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانم ههنا » 
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ومه » وقوت من تلزمه نفقته.» ووسْت ثوب » وسكنى بوم . وا 


ظاهر مذعب مالك . الثالث : أن يتوقف . 


أن حصول المتق الإعتاق » وإلا بان أنه ل يضق . 
: مختلفة عند بعضها قوة لمذهب مالك . وفى 


لي 1 . 
بعضها ظهور .اذهب الشافتى . وقى بعضها |. 


02170عدبه اكاتماءة/واه.عبأطعية اند مادا 


وإن أريد بالتقويم : وجوب التقوسم مع ما فيه من الجاز . فالتقويم بهذا 


التقسير: مع التق الأول يتقدم على الإعطاء وعدى الباقى . فلا يكون عت الباق 


متأخراً عن التقويم على هذا التسيرء لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ . 


موسراً فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة » أو قال : 


ى » لاه بلفظة « ثم » القعضية لترتيب 


ه : ما يشبد لمذهب مالك . 


اتوي . ودقع القيئة 
+ -إحكام ‏ ؟ 
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هوم 


للشركاء 3-0 ٠‏ وذكر تخلية التبيل يمد ذلك با 


راية » أو توقفها على الأداء 


هذا ء فالواجب النظر فى أقوى الدليلين » وأظيرهها 


ع أن يستدل به من يرى السسرابة بنفس 


أن ذا تأخرت السراية عن الإعناق » وتوققت عل لقم . 
فإذا أعنو اشريك لخر تصيبه : نفد . 
ت 0 
رق 
تجزى المتق . قأبو 
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كله » ولا يمللك إعتاقه. 


أن سعدلا بالحديث القيمة فيه . ومع تجزى 


فيه » وإلالم تفد علمهم نصيبهم » فقال بعضهم : 


إك إفساداً لنصيبهم + 
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وو - 


باب الم . هو أمر متفق عليه . لامتناع النص على الجزئيات من القم فى طول 
مدة الزمان + 


الثامن والمشرون : استدل به على أن ضهان المخلفات التى ليست من ذواث 
الأمثال بالقيمة » لابالثل صم 


: اشتراط قيمة المدل : بق ار مائختاف به القيمة 


وقد اختلفوا فى ذلك على ثثلاثة أ : أنه يسترى إلى نميب 
لقيمة . والثالث : أنه موقوف . 


٠‏ وها القول قد لاينافيه لفظ 
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سروم ل 


الرق فى الباق » وأنه إنها يدل على عتق هذا النصيب ققط . و يؤحَذ حك الباق 
من حديث آآخر . وسيأئى الكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى - 


55 - الحديث الثانى : عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى 


. وقد أخرجه الشينان فى 

ك . فقد قالوا : إن ذلك أعلى درج الصحيح . 

نتسعاء : تعللوا فى تضعيفه بتعللات لاتصبر على النقد . ولا 

يتكتهم لزاه بمثلها فى المواضع ١‏ تى يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد 

علبهم فبها مثل تلك التمللات ل هينا فى الاعتماد على 
تصحيح الشيخ البسط فيه إلى موضم البسط إن شاء الله + 

المألة الثانية : قوله صل الله عليه وسلم 8 من مملوك » يعم الذدكر والأنثى 

مما » وهو أدل من لفظ « فى عبد » على أن بع الناس : ادعى أن لفظ 

« العبد » يتتاول الذكر والأنثى . وقد نقل « عبد وعبدة » وهذا إلى خلاف 


مراذه أقرب منه إلى مراده » على أنه قد يتسف متمسف . ولا يزى أن لفظ 


المألة الثالئة : قوله عليه السلام « قَمليه خلاصه »6 قد يشعر زبيأنه لايسرئ 
: لتخلص على هذا التقدير بنشس 


باستقبال خلاصه , إلا أن يقدر محذوف » كا يقال : فعليه 


)١(‏ أخرجه البخارى منوجو. . لرق متلفة ومسلم وأنو داو 


وان ماجه والإمام أحمد 
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يروج - 


رابعة : قوله عليه. السلام 8 فعليه خلاص هكله » هذا 


الكل من حيث ه كل » أءنى الكل الجموعى : لأن بعضه تقد تخلص بالعتق 


السابق . والذى يخلص هكله من حيث ه وكل 


المسألة الحامسة : قوله عليه الام « فى ماله » ,, 


عليه لفظ ذلك الحديث . 
الأول . 
الترجيح بين هذه الدلالة 


وبين الدلالة التى قدمناها من قوله صلى الله عايه وسل « قوم عليه قيمة عدل . 


وعتق عليه المبد 6 فإن ظاهرء : ترتبُ الء: 


9 


ان أظهرء عمل به . 


يه خلاص هكله فى ماله 6 ,2: 


اللغال . و إنما يراد به 


المسألة التاسعة 
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دوع - 


ماعتق » والنظر بعد الح يصحة الحديث متحصر فى تقديم إحدى الدلالتين 
نى دلالة قوله « عتق منه ماعتق » على رق الباق . ودلالة 


الظاهر تجح هذه الدلالة 


: تكلم الدناء فاب الذر تالت كن بيعه مطلقاً : فالحديث حجة 
لآن المنع السكلى يناقضه الجواز الجزنى . وقد دل الحديث على بيع المدبر بصر ممه 
فهو يناقض النع من بي كل مدبر . 

وأما من أجاز بيع المدبر فى صورة من الصور : فإذا احتج عليه بهذا الحديث 
من يرى جواز بيع كل مدبر يقول ؛ أنا أقول به فى صورة كذا . والواقمة واقمة 
حال ؛ لاعموم لما . فيجوز أن يكون فى الصورة التى أقول يجواز بيعه فبها . 
فلا تقوم على الحجة فى المنع من بيعه فى غيرها .كا يقول مالك فى جواز بيعه 
فى الدين على التفصيل المذكور فى مذهبه . ومذهب الشاقى : جواز بيعه 
مطل . والله أعل . 

والجد لله وحده . وصلاته على أشرف خلقه محد وله . 


(1) ألرجه البخارى بألفاظ عختافة هذا أحدها ومسل والإمام أحمد بن حتبل 


عدن هتكاتماء 0/واه. عباطعية | لتعصتادا 


شاهدت فى الأصل المتقول منه : مامثاله : وجدت عل الأصل المتقول منه : 
مامثاله : قرأت جميع هذا القر- والذى قيله ‏ من الكلام على أحاديث 
كتاب ‏ الممدة » لسيدنا الشبيخ الفقيه » الإمام الأوحد ء الحدث » الحافظ 
الحافل » الضابط المتقن الحقق ع تتى الدين أبى الفتح تمد بن الشيت الفقيه » الإمام 
العارف المالم + جد ال بن ألى الحسن ‏ على بن وهب بن مطيع القشيرى . وصل الله 
مدته » وأبق على الاين بركته ‏ : عليه » فى هذه النسخة » مصححا لألفاظه » 


»أوها : مستهل الحرم سنة سبع وان 
وأترها : الانى عش رمن شهر و بيع الآخر سنة كان وتسمين وستَالة : 
1 ن شهر ر بيع الاخر : 
كتبه عبد الله ١‏ عمد بن مد بن أحمدين عبد الله بن حمدين يحبى 
ابن سيد الناس الْيَمْسرى . وققه الله . 
ميح ذلك . كتبه مد بن على 
نقله كا شاهده ‏ الميد الفقير إلى الله تعالى : أبو سعيد أحمد بن أجد 
الله له . واطف به والمابين.. 
و[ من ] خطه : نتدكا شاهده ‏ أققرعباد الله إلى مشقرته ورحمته : 
عر بن أححد بن أبى الفتوح فرج بن أحد الصفدى . عفا الله عله وغفر له 
ولوالديه وجيع المسامين آمين . 
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رحيهما على طبعة الخبرية لفتح البارى 
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عدن هادانماعة/وءه.عبتداعية ندملا 


اف 


كتاب الصيام | ١١‏ مايذكر عن مالك وأابه فى تقديم 
الإطمام 


الحديث 10/4 : لاتقدموا رمشان 11 
هل حصال الكفارة على الترتيب 


بوم ل 0 

الرد على الروافش فى تدهم الصوم 0 

على الرؤية هل يشترط فى الرقبة الآسلام 

سوم ما اعتاده قبل رمضان تق استطاعة الصوم يدل على عسدم 
1 00 الاتتقال إلى الإطعام إلا عند المجز 

الحديث ب : الصوم والفطرلار م١‏ 


دلالة االحديث على وجوب إطعا. 
هل يمتمد على الحساب ؟ 5 ا در 


هل تعدى رؤية بلد إلى آخر 
استدلال من قال بالحساب يقوله : 
0 الذاهب فى قوله « أطممه أعلك » 


حكة حك اانى صل الله عليه وسل 


الحديث يمو : « تحرواقإن فى د « أطعمه أعلك » فيه وجو 
ا جهور على وجوب قشاء 


إذا مكنت|| 


كستااروج 


اعون 22 
هل عل الرأة كفا. 


الحديث امد 


فإئما أطعمه الله وسقاه » يدل على | 
سممة الصوم القطر ولا للفطر على الصائم 


الحديث 4م : الجامع هار رمضان 


الحديث لهم : « مافينااصام إلا 
عاتن رتك سو باسنا رسول الله الخ » 

شذوذ من قال بسقوط الكفارة علد الحديث لمم؛ : « لس من البر 
الاعسار الصام قى السفر » 

من جامع ناسياً فى نهار رمضان الحديث مذ : « ذهب الفطرون 
خريان الخصالالثلاث ىكفارة الجاع اليوم بالأجر » 
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هل لغبرالرسول أن يستعمل القياس ؟ 
فى الحديث دلالة على ما اختلف فيه 
عند تزاحم حق الله وحق المباد 
هل عنس القشاء بصوم النذر؟ | 
الحديث ١#‏ : و لابزال الثانى عير 
ماعجلوا القطر » 
الحديث 4و1 : م إذا أقبل الليل من 
ههنا » 
معتى « قفد أفطر السائم 0 
الحديث ١66‏ : تهى رسول الله 
الوصال 
الحديث دنا 
بواصل ‏ الغ » 
باب قضل الصيام وغيره 
: وصية رسول الله 


و قى نوافل الميا. 


بل فى صيام داود عليه السلام 
الحديث 19 : « أحب الصيام إلى 
الله صيام داود ‏ الخ » 
الحديثةو1 : د أوصاىخليل ثلاث 


هل ,تعد صوم يوم الميد واو فىنذر؟ 
النبى عند الأ كثر لايدل على مة 
النبى عنه 

ق الحديث استحباب ذكر الخطيتٍ 


مايتعلق بالوقت والأكل من النسا 


الحديث 6١م‏ : « نهى عن صوم 
يوى الفطر والنحر الخ » 
النبى عن اشتيال الصماء 


60 رب نوانةاء 


واه ع لأطعيه الع مقطا 


الاستدلال بالرؤيا على الوجوديات قبا 
لاغااف القواعد 
لورأى رسول اله 


دلالة الحديث على أن للة 


إزمما تمق الوم نسبةالإنسانإليه 


ل الشيطان على النقفس 


و ذو الحليفة » و« الجة » 


وه دهن لمن ولن أى عليين من 


ويبل أعل الِن من يهلم 


وه هل » خير يراد الأمر 
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القياسون عدوا المذكور فى الحدرث 
إلى ماف معناء 

هل يقطع الخفين إذالم يد 

اللبس النبى عنه اللبس العتاد 


الحديثد ليل ن يعترطالقطع قالخفين 
لبس السراويل لمن لم ميحد الإزار 


و الرغباء والعمل » 
الحديث 2007 : سفر الرأ: 
هلالحرم منالاستطاعةلفرأة أم لا ؟ 
اختلاف الروايات قى أقل السفر 
من هو ذو الحرم ؟ 
اب الفدية 

« الحديث م1 : ها بلع الجهد يكب 

أبن مجرة من تنائر القمل على وجهه 


إبة الفدية على صيغة العم 
: على صيغة العموم 


« أطعم ستين مسكينا لكل مسكين 


التخيير بين الصيام والإطعام 


باب حرمة مكة 
الحديث و1" : قسة أبى شري 5 
مرو بن سعيد وهو ببعث البعوث 
إلى مك 
ترجمة ألى شريمع وحسن أدبه فى 
عخاطبة الأمبر 

اقتشال بكة لأهل مكة وحم 
الباغى اللتجىء إلى مكة ١‏ 
معي و المشد م 
تقييد النبى يمن يؤمن بلله واليوم 
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00 


| +7 كناء أعل مكة وكدى أسقليا 


د استحاب تقبيل الحجر الأسود 
الأشواط 


4 الحديث +5 : الرما 


الثلائة من طواق القد 


با فمل في 


مايطوف عب ثلائة أشواط 
استحباب استلام اركن مع استلام الحجر 


الحديث .+ : طاف فى ححةالوداع 


على بعبر يستلم الركن بمحجن 
استدل به على طهارة بول مايؤكل لخه 


الحديث .9؟» : لم يتلم من البيت 


مول مطل وهب 

الحديث »> : دخل مكة وعلي رأسه 

الغفر وأمر بقتل ابن خطل أو 
ارالكسة 


حرما 
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/ 
الله ما شأن الناس حلوا من العمرة أ 


ول تل الم ؟ 
استحباب تلبيد الحرم شعر رأسه 
قولها « من عمرتك » وما يدل عليه كان عند ابنعباس عل يأصل الغئل 
المديث +50 + ألزك آية التاق | .يه حال الحزم بر 


باب فسيخ اليج إلى العم 
الحديث ٠4؟‏ : أهل رسول اله 
0 ابه با 
وما الحدى نهى عنه عمر + 0 : 
قول على: أهالت عا أغلبه رسولالله 
28 باب المدى ديل على جواز تعليق الإحرام 
« الحديث عم" : ققالت قلائد هدى بإحرام الغبر 
رسول الله الع أمر رسول اله أسمابه يملها ع 
د فيه استحباب: يث الحدى من البلاد وهل محوز فسخ الحج إلى العمرة 
العيدة والإشمار وأته لا محرم ١‏ « قوله د قيطوقوا ثم يقصروا » 


2170م عدب هندائماءةزواه .ع باطعيةالتدمتاط 


؟ه قولهم « نتطلق إلى متى وذكر أحدنا 
بطر » 
د قوله د لو استقيلت من أمرىرالخ » 
عه قوله « لولا أن معى الحدى لأحللت» 
« قوله «وحاضت عائشة» ومنع الحائض 
من الطواف 
قولما « ينطلقون بحج وعمرة 
وأنطلق بج » 
قوله « فأمر عبد الرحمن 
منا الع 
الو أحرم بالعمر 
الحديث 41 


بعض ء عمد أو نسانا - 


حة من « لا حرج » 


27 : عيض صنية بعد 
طواف الإفاضة 
سقوط طواف الوداع منالحائض »* 
ازوم طواف الإفاضة ٠‏ .ومعنى 
«عترى حلق » 


الحديث ,عم : « أمر الناس أن 


يكون آخر عهدم بالبيت » 
يكون آخر عهدمم 


« استأذن العباس 


عل ابجع الننك أو الفر؛ وما 
يتن على الخلاف . والأذان والاقائة 


ام التتفل بعد الجموعتين 


الرسول الله وهو تمر 
ححتاب البيوع 

الحديث مءم : ذا إذا تبايع اررجلان 
فكل متيهنا بالخيار عالم يتفرقا » 


. الحديث غم :ري جرة العقبة 7 11 إعتار من ل أذ بهذا الحديث‎ ٠. 
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ادماء أنه متسوخ ان الخ » 


حمل الخيار على خيار الشسراء ث1 : و نعىعن الزابنةع 

اب ماتعي عنه من التبوج الحديث 15 ؛ « نعى عن الخابرة 

الحديث .ه؟ : « نعى عر والحاتة الخ 

النابنة الخ » | 4س الحديث عم : م نعى عن تمن 

الحديث .هع : و لاتلقوا الركبان | الكلب ومهرالبغى وحلوانالكاهن» 
الحديث 554 : « من الكلب 
خبيث ومهر اللبغى خبيث 

قوله «ولا تناجثوا , ولا يع| 

حاضر لاد » 

هذه الأحكام تدور بين اعتبار العتى 

واتباع الأفظ 

قوله م ولا تصروا الغنم » 

ما التصرية ؟ وما الذاهب قبا * 


معدن هادانماعةاويه.عبتداعية :دما 


الف 
واتها وحفظ 


اللدث 1ب تن عن أن 


لاد ال 
لاد الغ » 


حابر واستناء حملانه إلى الديئة 


الذاهب ق الأخد نا الحدرث 


ل ا ا 


الحديث عير + د قضى بال 
بم الع 


الشفعة فى النقولات 
الطديث م؟ : بيس عم رأرطه 
7 
ماينعقد به الوقف 

« القربى » والشروط فى الوقف 
الحديث وحم؟ : نهى رسول اله عمر 
عن شراء فرسه الذى كان تصدق به 
الجل : تمليك لمن أعطى الفرس 
تغبيه العائد فى هبته كالكلب يعود 
م 

الحديث جر ة امتتاعرسولاشعن 
الشهادة علىتفضيل بغير ولده التعمان 
الحسكة فى وجوب التسوية 
الأولاد فى العطية 


بز الحديث ؟و؟ : « لاعنمن جار 


أن يغرز خعبة للع 6 
و الحديث عو : « من ظل قبد شير 
من الأرض الخ » 
باب الاقطة 
الحديث 4ية؟ : « سثل عن لقطة 
اذهب ٠‏ أو الورق ؟ الغ » 
10 قوله « فت لم تعرف فاستنفقها 
ولتسكن وديمة عندك » 
ياب الوصايا 


الحديث هوم : 


رسول اله يعودثى عام حجة الوداع 
الغ - 
مخصيس الوصية بالثلث 
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قوله « فا بق فلا"ولى رجل ذ كر 


الحديث وة؟ : « بارسول الله | 


أتنزل غدا فى دارك بمكة ؟ الع » 


اتقطاع التوارث باختلاف الددبن 
قوله ووهلترك لناعقيل مندار؟» 
الحديث. ...© : « هئ عن بيع 
الولاء وهبته » 

الحديث .م : «كانت فى بديرة 


لمل أم حية اعتفدت جواز ذلك 


التحرم خصوصة ارسول الله 


عناء الأمضار خصوا حموم 


النساء ( 4 : 6؟) هذا الحديث 


7ع هاو انماعة/واميء بتعنهة//:دملاط 


بد الحديث با.س : «إن أحق الشر أعتق أمته على أن يتزوحها 


أن 


أن توقوا /و1 الحديث 5ع : م الواهبة تفسها » 


هذا الحديث مام وتزوخبها لرجل با ممه من 


الخ » 
6 


همذ الحديث ونم : الى 


« الحديث ٠م‏ : عدة سبيعة الأسلية ‏ 
د الحديث وام عتتق فيا وقد توق عنبا سعد بن خولة 


عداقها » ١‏ الحامل تتقضى عدتها بوضع الل . 


270 معدن هادانماعة/وءه. عبخداعية//تدملاط 


؟ الحديث 1م 
ميت فوقثلات 
و ثاب والعسب» 


0 


الخ» 

د «الفش» 

غ1 قوله «قد كانت إحداً 
بالبعرة الح » 

د قوله و تم تؤق بدابة- فتغتض بهم 

٠‏ كتاب اللمان 

د الحديث غيم : «أرا 


وجد أحدنا امرأته على فاحشة ء* 
00 
515 « اللمان » اعتقاقه 
د قوله « أرأيت لوآن أحدنا » 
0 

17م تعين لفظ م الكبادة » 
د البداءة بالرجل ‏ 
د إجراء الأحكام على الظاهر 
د «لاسيللك عيبا » 


استقرار مهر اللاعنة 


الحديث مم : « ليس من رجل 
ادعى لثير أبيه إلا كفر ال » 
« من ادعى مالين له » ويدخل 
فيه حيل القاضى من تصب مسخر 
فى الدعوى . 

قوله « فليى منا » 

اختلفوافى الشكر وسننه 


استتتى الفقباء من عمومه أربع 


02170 عدب ه اكاتماء ةاوه .ع بأطعية اند مقط 


اليف 


وم الحدثان جم و عمم د دإ 
الرضاعة خرج عا رع الولادة * 


7 الحديث مجم د « استأختعل قلح 
اج 2-6 
« الحديث وم : م دل على 
رسول الله وعتدى رجل - التظرق 
من لتوتكن » 


الحدث ممم د «جاءت آمة 


سوداء قناالت - قدأأرصسك) الخ » 


الحديث جع : « اقلت امرأتا 


من حتيل الخ » 


2176 عدن هنداتماع ةاوه .ع بخ طعيةا/تعماطا 


الحديث ارو ١‏ 

فلكم رجل جرح لزع الخ » 
الإشكال فى قوله « بإدرنى عبدى 
بلق 

الاشكال فى قوله ( حرمت عليه 
الجنة» 


. الحديث .ع« قدم نامن من عكل 


وروا افع ا 00 قوله وقرأيت الرجل عنأعل الرأة» 


راعى التى . واستاقوا التعم الث » | .ىر الحديث ووح م لو أن ر 
عه طهارة أبوال الإبل والتداوى با | أو امرأة اطلع عليِك غير إذنشالع» 
د هل الثلة منسوخة ؟ 5 تدفع العصة بالمعصية ؟ 


وه؟ الحديث .مع « أن رجلا من | +؟ هل بر الناظر قبل إنذاره ؟ 
| وهل يلحق السمع بالبضر ؟ 


الأعراب أتى رسول الله . قال : 
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لد محريدة الغ 


الخلاف فى مقدار حد الخر 
الحديث بوهم « لالد فوق عشرة 


أسواط إلا فى حد الخ » 


الحلاف فى مقدار التمزرو 


الخلاف فى الأعذارعن هذا الحديث 


١‏ الخلاف قى التأديسات الى لب 


عن 


الاخباد عن وقوع 

الحديث 6 ه من حافا على 
مين صر قتطع بها مال مسل الغ » 
الحديث دوم ١و‏ شاهداك أو 
عينه الغ ». 

المكم إذاأرادإقامةالبيئةبسدالاحلاف 
الحديث بوم « من حلف علة 
عبر الاسلام كاذبا . فهوكا قال الع » 
الحاف بالتىء : للحاف ؛ أو للتعليق 
قوله ومن قتل تفسه بشىء عذب بهم 
إثنات الأحكام يكو نبالنصوص الدالة 
علما ء أو القياس 


760 عدن ه ادانماعة/وءه.عبتطعه :دما 


الحديث عام « من 


أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 
الحديث 4م قول هتد « ! 
أبإسفيان رجل شحيح لا 

من النفقة ما بكفينى الخ 6 
الحديث ويم « ألا إنما أنا بسر 
فلمل بستكر,أنيكون أبلومن ب 


الحديث يم دالا محكم 


بين اثنين وهو غضبان » الحديت بيمم أكل الجراذ 
الحديث ببم و أكر انكائ :| هد « هدع « اجاج 
الشرك بلله ‏ الحديث » يهمم : لمق اليد بعد 
أقوال الملماء فى الكبائر و 


70د هادانماءةاوءه.عبتاعيةالتدمثاط 


.م الحديث .يوم : آثية أهل الكتاب | ٠م‏ الحديث يبوم « لاتليسوا الحرير 
والصيد بالقوس والكلب المملم ولا اياج ؛ ولا تسربوا فى 1: 

م.م اشتراط التسمية عند الإرسال الذهب والفضة الغ » 

د لابد من ذكاة صيد غَبر امم الحديث 4٠٠‏ « مارأيت من ذى 


عه عننا احن ان 


منوا لقاءالمدو الخ» 
لثناءالمدو الع» 
نتال بعد الزوال 
مافدعاته 9 أللهممئزلالكناب النع» 
الحديث .4 8« رياط بوم فى سيل 


لله حير من الدنبا وما عليها الهج م 


الحديث با.ع « اتدب الله 


فى سبيله ‏ الحديث »6 


7ع هادانماعة/وههءبأعنة :وملام 


بم»ء العتبر فى المساء ‏ 


د الطحدثان نوع 


سبل الله أو روحة الآ رواية عبد الله بن عامر 

ومع الحديث 41١‏ تًّ الحديث »مغ « كان ينقل بعش 
من قى السرايا لأنشسهم خاصة ال » 
ماضر من القاسد فى اعمال 
الحديث +»4 « من عمل علينا 
السلاح فلي منا » 

.عم الحديث ٠ 4١4‏ بعث رسول الله الحديث غ؟غ « سئل عن الرجل 
بقائل شجاعة ؛ وبقائل حمية ال » 
اسرية إلى عد ١‏ وغانا 3 
1 القتال للشجاعة عتمل وجوها 


بغرا يرا » 


اه م5 
لى الله مؤمن 


وعم الحديث 6غ 
غادر لواء ال" » 
بسم الحديث ذا 
التساء والصبا 
« الحديث باع 
القمل , 
عمس الحديث باء 0 
بى التشير مما أفاء الله على 
لها» 


7ع هادانماعة/وءه.عبذداعية :دملا 


« أعتق » يقتفى صدور العتق منه 


وما يترتب على ذلك 


4 « من أغتق شقيصا 
معد جو من تملوك فمليه خلاصه كله ال » 
هذا الي فى العبد والأمة سواء 


قوله « وكان له مال » 


بام در رجل من 


غلامآ له لم يكن له مال 


د أختلاف الحنفية فى تحزيء المتق 
اغتضاؤء أوجوب /لقّمة على 
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70 عدن هادانماعةاوءه.عبتاعيةال:دمئاط 


70 عه هادالماءة/وهه ع بتطعيهة//:دملاط 


70 معد ه انماع /وءه.عبتجاءيةا/تدمثاط 
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